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یعتبر النشاط الإداري من أكثر المواضیع أهمیة في القانون الإداري فهو من أقدم 

إذا كان من الممكن "الأنشطة التي تتجلى فیها سلطة الدولة، فكما یقول الفقیه جیلینیك 

تصور دولة بلا تشریع وقضاء فلا یمكن تصورها بلا إدارة لأن الإدارة هي المظهر المكمل 

وفي هذا الصدد تحتاج السلطة الإداریة لمباشرة هذا النشاط إلى استعمال ، 1"لدولةلحیاة ا

واتخاذ وسائل تتجلى في صورة أعمال مادیة أو أعمال قانونیة، فهذه الأخیرة إما أن تكون 

أعمال قانونیة اتفاقیة یطلق علیها تسمیة العقود الإداریة، أو تكون انفرادیة تتخذها الإدارة 

أثر قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إلغائه، و یطلق علیها  بهدف إحداث

  . مصطلح القرارات الإداریة 

تعتبر من التصرفات القانونیة المعبرة عن سیاسة الدولة  نفالقرارات الإداریة إذ

أن كل العامة القاعدة ، فباعتبارها أهم امتیازات الإدارة ومظهر من مظاهر السلطة العامة

السائدة وصادرا تطبیقا لما تقضي به القواعد القانونیة  ،مشروعا أن یكونرار إداري یفترض ق

  . في الدولة بمدلولها العام

لابد أن یستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة مشروعا، حتى یكون القرار الإداري و 

ام القضاء عرضة للطعن بالإلغاء أمكان محلا لخصومة إداریة تجعله وإلا الواجبة لصحته، 

للسلطة ولضمان تفعیل مبدأ مشروعیة القرارات الإداریة، خول المؤسس الدستوري ، الإداري

ضمانا لحمایة حقوق الأفراد، وهو ما  السهر على مشروعیة القراراتصلاحیة القضائیة 

ینظر القضاء في " :بنصها 2020من التعدیل الدستوري لسنة  168نصت علیه المادة 

  .2"ت السلطات الإداریةالطعون في قرارا

ومما لاشك فیه أن دعوى الإلغاء تعتبر الوسیلة القضائیة الأمثل التي تتصدى مباشرة 

                                                             
ي، الكلیة المتعددة التخصصات ، محاضرات في القانون الإدار )النشاط الإداري(المیلود بوطریكي، القانون الإداري  -1

  .3، ص 2015/2016بالناضور، جامعة محمد الأول، المغرب، 
المؤرخ في  442-20، و الصادر بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 2020، التعدیل الدستور الجزائري لسنة 168المادة  -2

دیل الدستوري، المصادق علیه في یتعلق بإصدار التع 2020دیسمبر سنة  30ـ ، الموافق ل1442جمادى الأولى  15

  .2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82، الجریدة الرسمیة العدد 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 



 مقدمة

 
 ج 

 عند قائما منتجا لأثاره القرار یكون أن هالقبول یتعینللقرارات الإداریة غیر المشروعة، بحیث 

 لم النهائي لإداريا القرار كان أو الدعوى رفع قبل القرار الإداري زال فإذا إقامة الدعوى

 لبحث من ثمة لا یتطرق القاضي الإداري و ،تكون غیر مقبولة الدعوى فإن بعد یصدر

 محل هو الإداري القرار فإن ذلك الشروط الأخرى لقبول الدعوى كالصفة والمصلحة وعلى

  .و هو موضوع دراستنا هذه الإلغاء دعوى في الخصومة

  : الموضوع اختیار أسباب

 : التالیة للأسباب یعود الموضوع ذاله اختیارنا إن

   :ةشخصی باسبأ -1

 المجال خاصة هذا في للتخصص أكثر والرغبة الإداري القانون بمجال الاهتمام وهو

 بصفة الإلغاء ودعوى عامة بصفة الإداریة المنازعات موضوعبكل جوانب  للتمكن والإحاطة 

ي بحكم أنه شرط أساسي في القرار الإدار  بكل تفاصیل الإلمام ضرورة وبالتالي، خاصة

  . الخصومة الإداریة

   :ةموضوعی باسبأ -2

وتطبیقا  أكثر تحلیلا دراسة إلى یحتاج هذا الموضوع، في عولج ما أن في یتجلى

قبول دعوى الإلغاء في حال  كیفیة صحة القرار الإداري وكذا شروط  وذلك بالنظر إلى 

 دعوى تحتلها التي مكانة القانونیةبعدم المشروعیة وذلك بحكم ال الإداري القرار اتصف

 الإداریة القرارات مشروعیة مدى لمراقبة والرئیسي الأمثل الطریق القضائي كونها في الإلغاء

یكتسیها موضوع القرارات الإداریة باعتباره أهم الأعمال القانونیة  التي البالغة وكذا الأهمیة

  . المجسدة لسلطة الإدارة العامة

  : الموضوع أهمیة

 بصفة عامة القانونیة العلوم صعید على متمیزة مكانة الإداري القرار نظریة حتلت

 على التأثیر في كبیرة أهمیة له بصدوره الإداري بصفة خاصة، فالقرار والقانون الإداري

 . الأشخاص المخاطبین بهوحریات حقوق على  والقانونیة  مراكزال
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لقرار الإداري على قبول هذه كما تكمن أهمیة الموضوع في تأثیر شرط وجود ا

  .الأمر الذي یفرض على رافع الدعوى العلم بها ،الدعوى من طرف القاضي الإداري

  :أهداف الموضوع

من خلال البحث في هذا الموضوع نسعى إلى إبراز الدور الفعال الذي یلعبه القرار 

  .غاءالإداري في مجال المنازعات الإداریة باعتباره شرط جوهري في دعوى الإل

 :الدارسة صعوبات

 ذاته حد في الصعوبات بحكم أن الموضوع بعض واجهنا إعداد هذا البحث خلال

صعبة  فیه البحث عملیة ما یجعل –كأحد شروط قبول دعوى الإلغاء   -جزئیة  عن عبارة

كون محل للخصومة الإداریة في ظل عدم تصعوبة تحدید القرارات التي یمكن أن  بحكم

التي أدت إلى شلل  " 19 كوفید أزمة" ، إضافة إلى عي للقرار الإداريوجود تعریف تشری

ما على مستوى الجامعات الجزائریة وحالت دون اتصالنا المباشر والمستمر والمضطرد  انوع

  .مع الأساتذة المتخصصین في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم وتوجیهاتهم

  :إشكالیة الدراسة

للخصومة  الذي یمكن أن یكون محلا القرار الإداري تحدید بةصعو  من انطلاقا

القرار  بمهاجمة الإلغاء دعوى تتصدى للأفراد، المكتسبة القانونیة للمراكز وحمایةالإداریة 

  : ةالتالیشكالیة یؤدي بنا إلى طرح الإ ما ذلك المشروع، غیر الإداري

  

  ؟القاضي الإداريهل كل القرارات الإداریة تقبل الطعن بالإلغاء أمام 
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    :المنهج المعتمد في الدراسة

للبحث  هجامن منهج أو عدة الاعتماد على یتوجببحث  بأي لقیامل هأن البدیهي من

منهجین  على هذه دراستنا في سنعتمد ولهذا معینة استنتاجات إلى الوصول قصدالعلمي، 

  :وهما أساسیین

ع الذي یستدعي ضبط أهم وذلك استجابة لطبیعة الموضو  المنهج الوصفي -

  .القرار الإداري ودعوى الإلغاءبكل من المفاهیم والتعریفات المتعلقة 

من خلال مناقشة وتحلیل بعض النصوص القانونیة، المنهج التحلیلي و -

  .االمتعلقة بموضوع الدراسة، وذلك من خلال القراءة الموضوعیة لهوالتطبیقات القضائیة 

  

  :للخطة في فصلین المطروحة أعلاه اعتمدنا تقسیم ثنائي و للإجابة على الإشكالیة

قمنا قد مة الإداریة و و محل الخصخصصنا الفصل الأول لدراسة ماهیة القرار الإداري 

محل الخصومة لقرار الإداري العام ل الإطارإلى مبحثین، المبحث الأول تناولنا فیه  بتجزئته

النظام القانوني للقرار الإداري محل إلى  لالهمن خ، أما المبحث الثاني فقد تطرقنا الإداریة

  .الخصومة الإداریة

محل  الرقابة القضائیة على القرار الإداري إلىفي الفصل الثاني  تطرقنافي حین 

القرار  دعوى إلغاءل الإطار العام، أین تكلمنا في المبحث الأول عن الخصومة الإداریة

صه إلى أوجه الرقابة یخصتم تالثاني ف ، أما المبحثلإداریةالإداري محل الخصومة ا

  . محل الخصومة الإداریة القضائیة على عدم مشروعیة القرار الإداري

وتتویجا لما تمت دراسته في هذا البحث أنهیناه بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل 

  .وتقدیم بعض الاقتراحات إلیها

  

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

ماهية القرار الإداري  

محل الخصومة  

 الإدارية
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دعوى الإلغاء ضد قرار إداري، وذلك من یقر المشرع الجزائري صراحة بأن توجه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بل ویذهب المشرع الجزائري  8011خلال نص المادة 

لدعوى الرامیة إلى رفع اإلى أبعد من ذلك حین یشترط ضرورة إرفاق العریضة الافتتاحیة 

الخصومة الإداریة تحت طائلة بالقرار الإداري محل الإداریة ومنها دعوى الإلغاء القضائیة 

  .2ما لم یوجد مانع مبرر عدم القبول

من خلال التطرق محل الخصومة الإداریة وعلیه یستلزم الإلمام بماهیة القرار الإداري   

النظام التحدث ، ثم )المبحث الأول(محل الخصومة الإداریة لقرار الإداري ل لإطار العامل

  ).المبحث الثاني( مة الإداریةمحل الخصو  القانوني للقرار الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  801المادة  -1

  .2008أبریل  23، الصادرة في 21الجریدة الرسمیة العدد 
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نفس المصدر أعلاه 819المادة  -2
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  محل الخصومة الإداریةالإداري  الإطار العام للقرار: المبحث الأول

واسع جدا، ومتعدد الجوانب، محل الخصومة الإداریة القرار الإداري  الإطار العامإن   

م القرار تحدید مفهو وتتطلب دراسته محاولة الإحاطة بهذه الجوانب المتعددة، والتي تشمل 

الأعمال المشابهة غیره من ، ثم تمییزه عن )المطلب الأول(محل الخصومة الإداریة  الإداري

  ). المطلب الثاني(له 

  محل الخصومة الإداریةالقرار الإداري  مفهوم: المطلب الأول

الفرع (محل الخصومة الإداریة في هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف القرار الإداري 

محل الخصومة القرار الإداري  أصناف، ثم نتناول )الفرع الثاني(ان خصائصه ، ثم بی)الأول

  ). الفرع الثالث(الإداریة 

  محل الخصومة الإداریةتعریف القرار الإداري : الفرع الأول

سنتناول محل الخصومة الإداریة نظرا لعدم وجود اتفاق على تعریف القرار الإداري   

  .تعریفه التشریعي و القضائي و الفقهيالتطرق لال وذلك من خ تعریفه من عدة زوایا،

  للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة التعریف التشریعي: أولا

تعریف إعطاء لم یتطرق المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة إلى 

في  ، وإنما اكتفى بالنص علیه في عدة موادمحل الخصومة الإداریة محدد للقرار الإداري

، ومن هذه المواد نجد، 1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون رقم 

، فعلى سبیل المثال  912، 901، 837، 834، 833، 830، 829، 819، 801المادة 

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في: "من هذا القانون 801المادة نص جاء في 

 01-98من القانون العضوي رقم  9، وكذلك المادة ..."الإداریة دعاوى إلغاء القرارات  -1

، كما أشارت بعض النصوص 2المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

                                                             
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق09-08القانون رقم  -1
ه، المعدل ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمل1998مایو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -2

  .1998یونیو  01، الصادرة في 37والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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، 96التشریعیة المتناثرة هنا وهناك إلى القرارات الإداریة، ومثال ذلك ما ورد في المواد 

ن الأساسي العام للوظیفة المتضمن القانو  03-06من الأمر رقم  149و 141، 136

كما أنه لم یعتمد على تسمیة واحدة للقرار الإداري، فقد تم استعمال عدید ، 1العمومیة

فنجده یستعمل . المصطلحات للإشارة إلى القرار الإداري، وهذا حسب الجهة التي أصدرته

ة، وفقا للدلالة على القرار الإداري الذي یصدر عن رئیس الجمهوری "مرسوم رئاسي"مصطلح 

كما یستعمل أیضا  ،20202من الدستور الجزائري لسنة  91لما جاء في نص المادة 

مصطلح المرسوم التنفیذي للإشارة إلى القرار الإداري الذي یصدر عن الوزیر الأول أو 

، 20203من التعدیل الدستوري  112رئیس الحكومة حسب الحالة، وفقا لما ورد في المادة 

بالقرار الذي یصدر عن الوزیر فقد درج المشرع الجزائري على تسمیته  أما القرار الإداري

المشترك إذا كان  الوزاريالوزاري، إذا كان صادرا عن وزیر واحد، ویطلق علیه تسمیة القرار 

  .صادرا عن وزیرین فأكثر

أما تلك القرارات التي تصدر عن البلدیة فتسمى، إما بقرارات رئیس المجلس الشعبي   

، وإما 4المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  98مثل ما ورد في نص المادة البلدي 

، ونجد 105-11من قانون البلدیة رقم  99/1قرارات البلدیة، ومثاله ما ورد في نص المادة 

من قانون  43المشرع كذلك یستعمل تسمیة قرار من الوالي مثل ما ورد في نص المادة 

، وهذا للدلالة على القرارات ..."یوقف بقرار من الوالي : "هاوالتي جاء فی 10-11البلدیة 

  .الإداریة التي تصدر عن الوالي

  

                                                             
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 2006یولیو  15، المؤرخ في 03- 06الأمر  -1

  .2006یولیو  16، الصادرة في 46
  .مصدر السابق، ال2020من التعدیل الدستوري لسنة  91المادة  -2
  .من نفس المصدر 112المادة  -3
، 37، الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو  22، المتضمن قانون البلدیة، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  98المادة  -4

  .2011یولیو  3الصادرة في 
  .من نفس المصدر 99المادة  -5
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  محل الخصومة الإداریة التعریف القضائي للقرار الإداري: ثانیا

إن مهمة القضاء لا تتوقف عند الفصل في النزاعات المعروضة أمامه، بل تتجاوز   

ثار حولها النزاع القائم، وإن تطلب الأمر یقوم ذلك إلى محاولة تبسیط المفاهیم التي ی

یتمیز الاجتهاد القضائي الفرنسي عن الاجتهاد القضائي  حیث، 1بمحاولة تعریف لها

المصري والجزائري، بأنه لا یتعرض للتعریفات، وأنه یرفض تكبیل نفسه بقیود مسبقة، لذا 

فرنسي في مجال المنازعات نجد أن أغلب القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة ال

المتعلقة بالقرارات الإداریة تقتصر على ذكر أوصاف القرار الإداري دون أن تتضمن تعریفا 

  .2له

أما بالنسبة للقضاء المصري فقد استقرت أحكام المحكمة الإداریة العلیا في جمهوریة   

لشكل الذي یتطلبه إفصاح الإدارة المختصة في ا: "مصر، في تعریفها للقرار الإداري، بأنه

القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة، بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بقصد 

  .3"إحداث مركز قانوني معین یكون ممكنا وجائزا قانونا، ابتغاء مصلحة عامة

أما بالنسبة للقضاء الجزائري، فنجد أنه قام ببعض المحاولات لتعریف القرار الإداري، 

والذي  15/07/2002أهمها ما صدر عن مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  ولعل

أنه ما یسمى بالقرار الإداري في الفقه والاجتهاد القضائي أنه یقصد به ... ": جاء فیه

إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة، بقصد إحداث أثر قانوني أو بأعمال مادیة وإجراءات 

  .4"اصر بالنظر إلى طبیعة القرار الذاتیةتنفیذیة وتستخلص هذه العن

  

                                                             
ئري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة نوال معزوزي، نظام القرار الإداري في القانون الجزا -1

  .26، ص 2016/2017الجزائر،  ،1الحقوق، جامعة الجزائر 
  . 26المرجع نفسه، ص  -2
الطاهر قاسي، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة  -3

  .23، ص 2011/2012 الجزائر، ، بن عكنون،1الحقوق، جامعة الجزائر والمالیة، كلیة 
  .31نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  -4
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  للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة التعریف الفقهي للقرار الإداري: ثالثا

، سواء في الفقه محل الخصومة الإداریة لقد تعددت التعاریف الفقهیة للقرار الإداري  

كل عمل یصدر بقصد : "بأنه "Duguit" "دوجي"الفقیه الغربي أو الفقه العربي، حیث عرفه 

تعدیل الأوضاع القانونیة كما هي قائمة وقت صدوره، أو كما ستكون في لحظة مستقبلیة 

  .1"معینة

محل  جاء هذا التعریف ناقصا، وأغفل خاصیة هامة من خصائص القرار الإداري  

، وهي أنه یصدر بإرادة السلطة الإداریة المنفردة، فهو إذن یصدر من جانب واحد، الخصومة

ذلك حتى یمكن تمییزه عن العقد الإداري باعتباره عملا قانونیا رضائیا صادرا من طرفین أو و 

  . 2أكثر

كل عمل إداري یحدث : "فقد عرف القرار الإداري بأنه "Bonnard" "بونار"أما الفقیه   

  .3"تغییرا في الأوضاع القانونیة القائمة

ه عن الإرادة المنفردة للإدارة صدور  ،هذا التعریف كذلك أهمل خصائص كثیرة منها  

  .حتى یمكن تمییزه عن العقد الإداري

إعلان للإرادة بقصد إحداث أثر : "فقد عرفه بأنه "Houriau" "هوریو"أما الفقیه 

قانوني إزاء الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة، أي في صورة تؤدي إلى 

  .4"التنفیذ المباشر

أنه لم یشر إلى أن القرار الإداري یصدر بالإرادة المنفردة ف التعریویعاب على هذا   

للإدارة، إلا أنه قد أشار بوضوح إلى خاصیة مهمة في القرار الإداري وهي كونه یتمتع 

                                                             
  .21، ص 2003عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  -1
ة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اسماعیل بوقرة، الحكم في دعوى الإلغاء، أطروح -2

  .23، ص 2012/2013 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
  .1004، ص 1967فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي، منشأ المعارف، الإسكندریة، مصر،  -3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  - القضاء الجزائرییندراسة في التشریع و  –اسماعیل قریمس، محل دعوى الإلغاء  -4

، 2012/2013 الجزائر،  تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

  .7ص 
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تصرف منفرد : "فعرف القرار الإداري بأنه "محمد كامل لیلة"أما الأستاذ ، 1بالطابع التنفیذي

موظف مختص بقصد إحداث آثار قانونیة دون توقف  تفصح به الإدارة عن إرادتها بواسطة

على رضاء شخص طبیعي أو معنوي ویمكن أن یرتب له هذا التصرف حقا أو یفرض علیه 

  .2"واجبا

 التعریف الذي من بین أبرز التعاریف التي جاء بها فقهاء القانون الإداري، نجدولعل 

ات الإداریة بین علم الإدارة العامة نظریة القرار "في كتابه  "عمار عوابدي الأستاذ"اعتمده 

یعرفه  بحیثالقرار الإداري،  خصائص أغلب، لأن هذا التعریف یشتمل على "والقانون العام

عمل قانوني انفرادي یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة ویحدث آثارا : "أنهعلى 

  .3"نوني قائمقانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قا

الخصائص التي یشتمل علیها جل كونه یجمع التالي ونحن بدورنا نمیل إلى التعریف   

القرار الإداري هو عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة " :والمتمثل في القرار الإداري

تحقیق المصلحة العامة أو المحافظة على النظام العام، قصد أجل بإرادتها المنفردة، من 

  .4"یر في النظام القانوني لمراكز الأشخاص، وله طابع تنفیذيإحداث تغی

  

  

  

  

  

                                                             
  .7نفس المرجع، ص  -1
 ،1، ط)ي ضوء الفقه والاجتهاددراسة تأصیلیة مقارنة ف(الإداري  للقرار القانونیة اسماعیل عصام نعمة، الطبیعة -2

  .86، ص 2009بیروت،  الحقوقیة، الحلبي منشورات
  .22عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -3
بلال بلغالم، النظام القانوني للقرارات الإداریة، محاضرات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة،  -4

  .13، 12، ص 2018/2019الجزائر،  خمیس ملیانة،
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  محل الخصومة الإداریة خصائص القرار الإداري: الفرع الثاني

، نستنتج جملة من الخصائص التي یتمیز الإداري لقرارالسابقة لریف اتعالخلال من 

  :والمتمثلة في

  القرار الإداري تصرف قانوني : أولا

القانوني هو عبارة  تصرفقانوني، وال تصرفبه القرار الإداري أنه  إن أول ما یتمیز  

عن تعبیر عن الإرادة بقصد ترتیب أثر قانوني معین، وهذا الأثر قد یتمثل في إنشاء مركز 

والتصرف القانوني یختلف عن العمل المادي  ،1قانوني عام أو شخصي أو تعدیله أو إلغائه

من قبیل الأعمال القانونیة الإداریة، لأنها لا ترتب آثارا كون أن الأعمال المادیة لا تعتبر 

  .2قانونیة مباشرة، وبالتالي تخرج هذه الأعمال من نطاق الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري

  القرار الإداري عمل انفرادي: ثانیا

إن القرار الإداري عمل انفرادي لأنه یصدر من الجهة الإداریة وحدها، وبالتالي لا   

عتبر قرارا إداریا العمل القانوني الذي یتكون باتفاق إرادتین مختلفتین، ویستوي في ذلك أن ی

یكون كلا الطرفین سلطة إداریة أو إحداهما والطرف الآخر شخص خاص، وإنما یعد عقدا 

ولأن العقد الإداري یصدر باتفاق إرادتین، فإن هذا یجعله في مأمن من الطعن . 3إداریا

فقط، باعتباره محل الخصومة الإداریة هذا الأخیر ینصب على القرار الإداري  بالإلغاء، لأن

إلا أن ، عمل انفرادي، ومع ذلك یجوز الطعن في العقد الإداري بواسطة دعوى التعویض

العقد الإداري قد یتضمن أحیانا وهو في طور الإبرام قرارات إداریة تدعى بالقرارات الإداریة 

  .  4والتي یجوز الطعن فیها بالإلغاءالمنفصلة عن التعاقد، 

  

  

                                                             
  .14، ص 2004عبد العلیم عبد المجید مشرف، القرار الإداري المستمر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
  .53الطاهر قاسي، المرجع السابق،  -2
  .56نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  -3
  .57نفس المرجع، ص  -4
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  القرار الإداري یصدر عن سلطة إداریة مختصة: ثالثا

بالرجوع إلى تعریف القرار الإداري نجد أنه یصدر دائما عن سلطة أو هیئة إداریة،   

فمصطلح هیئة إداریة لا یعود على كل ، وهي وحدها التي تتخذ قرارات تكون إداریة بطبیعتها

العامة، باعتبار أنه لیس كل موظف له صلاحیة إصدار القرار الإداري،  ةار موظف في الإد

فالقرار الإداري یرتبط بالسلطة التي خول لها القانون اختصاص إصدار مثل هذه التصرفات 

حیث تتولى السلطة التنفیذیة بمناسبة قیامها بوظیفتها مباشرة أعمال إداریة، تتجلى ، 1القانونیة

قرارات إداریة تصدر أحیانا عن أجهزة مركزیة أو هیئات محلیة أو حتى كثیر من صورها في 

  .2مرافق مصلحیة

  قانونیة االقرار الإداري یحدث آثار : رابعا

حیث تتمثل الآثار القانونیة، في كل ما یترتب على القرار الإداري، وذلك سواء بإنشاء   

قائمة كترقیة موظف، أو إلغاء  مراكز قانونیة جدیدة كتعیین موظف، أو تعدیل مراكز قانونیة

ومنه فإن الأعمال الإداریة التي لا تمس بمصالح  ،3مراكز قانونیة كقرار فصل موظف

المخاطبین بها لا تعد قرارات إداریة وبالتالي استبعادها من نطاق قضاء الإلغاء، ومن هذه 

، القرارات المفسرة أو الأعمال التحضیریة، الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة: الأعمال نذكر

  .4الكاشفة

  

  

  

                                                             
  .163اسماعیل عصام نعمة، المرجع السابق، ص  -1
  .7، ص 2007لقرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، ا -2
نصر الدین بوطبیق، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل  -3

 الجزائر، ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: شهادة الماستر، تخصص

  .24، ص 2016/2017
  .25اسماعیل قریمس، المرجع السابق، ص  -4
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  القرار الإداري ذو طابع تنفیذي : خامسا

یعتبر الطابع التنفیذي للقرار الإداري من أهم مظاهر امتیازات السلطة العامة، التي   

تتمتع بها السلطة الإداریة، وذلك نتیجة لما تملكه من وسائل قهریة لتنفیذ قراراتها، التي لا 

ذي من القضاء، بل یتم تنفیذه بصفة تلقائیة من طرف المخاطب به تحتاج إلى سند تنفی

  . 1بمجرد دخوله حیز النفاذ

  محل الخصومة الإداریة القرار الإداري أصناف: الفرع الثالث

تنقسم القرارات الإداریة إلى أنواع كثیرة قد لا یدركها الحصر، إذ یكفي أن نغیر   

سنا أمام تقسیم جدید، وسنتطرق إلى التقسیمات الهامة الزاویة التي ننظر إلیها منها، لنجد أنف

  .2ذات الأثر في التطبیق العملي

  القرار الإداري من حیث التكوینأصناف : أولا

تنقسم القرارات الإداریة من حیث تكوینها إلى قرارات إداریة بسیطة وقرارات إداریة   

  .3مركبة أو مختلطة

 القرار الإداري البسیط  - أ

صدر بصفة قائمة بذاته ومستقل عن أي عمل قانوني ی ذياري الالقرار الإد ووه

  .4آخر، أي غیر داخل ولا مرتبط بعمل قانوني آخر، مثل قرار تعیین موظف

  القرار الإداري المركب أو المختلط -ب

 اأتي هذیلأعمال إداریة أخرى، فقد  اومصاحب اصدر مرتبطیي ذال الإداري القرار ووه  

ومثال ذلك القرارات السابقة . لعمل قانوني آخر ومرتبط به اأو لاحق ار أو معاص االقرار سابق

والمعاصرة للعقود الإداریة ولعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة، وكذا القرارات المتصلة 

                                                             
  .25بلال بلغالم، المرجع السابق، ص  -1
  .295، ص  2006مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار ،7ط الإداریة، للقرارات العامة النظریة الطماوي، محمد سلیمان -2
  .93رجع سابق، ص عمار عوابدي، م -3
فرید بلقلیل، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  -4

  .26، ص 2018/2019 الجزائر، السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
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  .1بالعملیة الانتخابیة

  القرار الإداري من حیث الجهة مصدرة القرار أصناف: ثانیا

ر إلى الجهة التي أصدرتها، إلى قرارات إداریة مركزیة، تنقسم القرارات الإداریة بالنظ

  .وقرارات إداریة محلیة

  القرارات الإداریة المركزیة -أ

وهي تلك القرارات الإداریة التي تصدر عن السلطات الإداریة المركزیة، والمتمثلة   

  2:في

ئات الهی -الوزراء -الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة -رئیس الجمهوریة -

 .المنظمات المهنیة الوطنیة -العمومیة الوطنیة

  القرارات الإداریة المحلیة أو اللامركزیة -ب

تحوز السلطات الإداریة اللامركزیة، سلطة إصدار القرارات الإداریة، وتنقسم السلطات   

  .الإداریة اللامركزیة إلى سلطات إقلیمیة وأخرى مرفقیة

  قلیمیةالسلطات الإداریة اللامركزیة الإ -1

تتمثل السلطات اللامركزیة الإقلیمیة في الجزائر في الولایة والبلدیة، وهذا طبقا لنص   

: ، والتي تنص في الفقرة الأولى منها على ما یلي2020من التعدیل الدستوري  17المادة 

، ونلاحظ أن المؤسس الدستوري استعمل 3"الجماعات المحلیة للدولة هي البلدیة والولایة"

الجماعات المحلیة بدلا من مصطلح الجماعات الإقلیمیة الذي ورد في نص المادة  مصطلح

  . 20164من التعدیل الدستوري  16

ولتحدید اختصاصات السلطات المحلیة أصدر المشرع قوانین تتولى ذلك، وهو ما   

                                                             
  .35الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص  -1
  .36نفس المرجع، ص  -2
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  17ة الماد -3
، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس  6، المؤرخ في 01- 16، من القانون رقم 16المادة  -4

  .2016مارس  7، الصادرة في 14
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-12، وكذا أحكام القانون رقم 1المتعلق بالبلدیة 10-11تجسد من خلال أحكام القانون رقم 

منه للمجلس الشعبي الولائي سلطة  51/1، والذي أعطت المادة 2المتعلق بالولایة 07

یتداول المجلس : "إصدار القرارات الإداریة، والتي تتخذ صورة مداولات، حیث جاء فیها

  ".الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه

  لحیةالسلطات الإداریة اللامركزیة المرفقیة أو المص -2

ویقصد بهذا النوع من السلطات، تلك المؤسسات العمومیة التي تتمتع بالشخصیة   

المعنویة والاستقلال المالي عن الدولة والتي منحها القانون المنشئ لها سلطة اتخاذ قرارات 

الجامعات، المستشفیات، : ، ومنها على سبیل المثال3إداریة، والمؤسسات من هذا النوع كثیرة

  :ومن هذا المنطلق یمكن ذكر بعض أنواع القرارات الإداریة المحلیة ومنها، إلخ... 

قرارات الوالي التي تصدر عنه باعتباره ممثلا للدولة في صورة عدم التركیز الإداري،  -

 .أو باعتباره ممثلا للولایة في صورة لا مركزیة إداریة

 .قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي -

  4.لعمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریةقرارات مدراء المؤسسات ا -

وتتمثل أهمیة تصنیف القرارات الإداریة إلى قرارات مركزیة وقرارات إداریة محلیة، في 

  .الطعون بالإلغاء الموجهة ضد القرارات الإداریةفي نظر التحدید الجهة المختصة قضائیا ب

  

  

  

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة، مصدر سابق 10-11القانون رقم  -1
فبرایر  29، الصادرة في 12، یتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  21المؤرخ في ، 07- 12القانون رقم  -2

2012.  
ابتسام سبخي، آثار القرار الإداري غیر المنشور، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم  -3

  .18، ص 2018/2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
  .36اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -4
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  اأصناف القرارات الإداریة من حیث عمومیتها ومداه: ثالثا

  :مداها إلى قرارات تنظیمیة و قرارات فردیةعمومیتها و تنقسم القرارات الإداریة من حیث 

  القرارات الإداریة التنظیمیة -أ

هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة ومجردة، تسري على جمیع الأفراد 

الصادرة عن  ، وهي تشبه القوانین1الشروط التي وردت في القاعدةنفس الذین تنطبق علیهم 

ویتقاسم السلطة التنظیمیة كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول أو  ،2السلطة التشریعیة

، 20203من التعدیل الدستوري لسنة  141رئیس الحكومة حسب الحالة، وذلك طبقا للمادة 

كما قد تمنح النصوص القانونیة الخاصة، الاختصاص بإصدار القرارات الإداریة التنظیمیة 

  . 4ض الهیئات الإداریةلبع

  القرارات الإداریة الفردیة -ب

وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونیة خاصة بحالات فردیة، تتصل بفرد معین   

، مثل القرار 5بالذات أو أفرادا معینین بذواتهم، وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبیقها مرة واحدة

یعتبر هذا التصنیف ذو أهمیة بالغة ، و الصادر لتعیین موظف أو ترقیة عدد من الموظفین

  :من الناحیة العملیة، ویمكن إجمالها فیما یلي

أعلى قیمة ومرتبة قانونیة من القرار الفردي، ویجب على الجهة  وإن القرار التنظیمي ه -1

مصدرة القرار الإداري الفردي، احترام القواعد العامة المتضمنة في التنظیم إعمالا لمبدأ 

  .6المشروعیة

تضمن القرار التنظیمي یالقرار الفردي على فرد أو أفراد معینین بذواتهم، بینما یسري  -2

                                                             
  .465محمد سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -1
  .37اسماعیل قریمس، المرجع السابق، ص  -2
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  141المادة  -3
  .37اسماعیل قریمس، المرجع السابق، ص  -4
، 2009مصر،  نظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،محمد رفعت عبد الوهاب، ال -5

  .547ص
  . 549المرجع نفسه، ص  -6
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  .1قواعد عامة ومجردة، تطبق على كل من تتوافر فیهم شروط محددة

سري القرار التنظیمي في حق الأفراد من تاریخ نشره في وسائل النشر التي یحددها ی -3

ا بتنفیذه، سواء علم به أو لم یعلم، وهذا تطبیقا لنص القانون ویكون بذلك المخاطب به مطالب

لا یعذر أحد بجهل : "والتي نصت على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  78المادة 

  .2، في حین یبدأ سریان القرارات الإداریة الفردیة من تاریخ تبلیغها..."القانون

، دون أن یكون لأحد الحق و سحبهالتنظیمي أو إلغائه أ للإدارة الحق في تعدیل القرار -4

ا بالتمسك بحقوق مكتسبة على اعتبار أنها قواعد عامة ومجردة، في حین تخضع في سحبه

 .3لشروط حددها القانون الفردي أو إلغائها أو تعدیلها للقرار

  القرار الإداري من حیث طبیعة آثاره أصناف: رابعا

  :آثارها إلى صنفینیمكن تصنیف القرارات الإداریة من حیث طبیعة   

  القرار الإداري المنشئ   - أ

ي یترتب علیه إنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو إحداث تغییر في المراكز ذال و القراروه

، كالقرار الإداري الصادر بتعیین موظف عام أو 4القانونیة القائمة سواء بالتعدیل أو الإنهاء

  .فصله أو معاقبته

  القرار الإداري الكاشف  - ب

قرر حالة موجودة أو یحدث مركز قانونیا جدیدا وإنما یي لا ذلك القرار الذویقصد به 

كشف عن مركز قانوني قائم مسبقا، ومثال ذلك القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ی

  . 5ضده بعقوبة جنائیة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف

                                                             
  .39اسماعیل قریمس، المرجع السابق، ص  -1
مریة العقون، سریان القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بها، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، جامعة زیان عاشور،  -2

  . 511، ص 2017، جوان 1، العدد 8لجلفة، المجلد ا
  .27فرید بلقلیل، مرجع سابق، ص  -3
عقیلة عاشور، النظام القانوني للقرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة  -4

  .37، ص 2015/2016 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر،
  .85الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص  -5
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والقرار الإداري المنشئ في أن القرار وتبدو أهمیة التفرقة بین القرار الإداري الكاشف 

رتد إلى التاریخ الذي ولدت فیه یرتب آثاره منذ تاریخ صدوره، أما القرار الكاشف فیالمنشئة 

  .1الآثار القانونیة التي كشف عنها القرار

  القرار الإداري من حیث تعبیر الإدارة عن إرادتها: خامسا

  .الضمنیةالإداریة ارات الصریحة والقر الإداریة نمیز بین القرارات 

 القرار الإداري الصریح -أ

ظهر فیه الإدارة إرادتها بصورة جلیة وواضحة، قصد إلزام الأفراد بما وهو القرار الذي تُ 

  . 2یصدر عنها من قرارات، وحتى تضمن بذلك تحقق الأثر القانوني المبتغى من القرار

  القرار الإداري الضمني -ب

ارة عن إرادتها، ولكن تكشفه ظروف الحال، ویرى جانب ویكون دون إفصاح من الإد

كبیر من الفقه أن القرار الضمني یكون في حالة سكوت الإدارة، إلا أن القرارات الضمنیة 

وتتجسد  ،3لیست ذات مضمون واحد، فبعضها یفید الرفض، وقد یفید بعضها الآخر القبول

نون الإجراءات المدنیة والإداریة من قا 830/2 المادةحالة القرار الضمني بالرفض، في 

، )2(یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین : "... والتي جاء فیها

، أما حالة القرار الضمني بالقبول، فیتجسد من خلال نص المادة ..."بمثابة قرار بالرفض 

العمومیة والتي نصت  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة03-06من الأمر  220

  .4"وبانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلیة: "في فقرتها الأخیرة على أنه

إن للتفرقة بین القرارات الإداریة بالنظر إلى أسلوب التعبیر عن إرادتها فتفید بأن 

القرار الإداري الصریح یعبر صراحة عن إرادة الإدارة إما بالقبول أو الرفض، بینما القرار 

                                                             
  .45، ص 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2شریف یوسف خاطر، القرار الإداري، دراسة مقارنة، ط  -1
  .27فرید بلقلیل، المرجع السابق، ص  -2
، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق مسعودة سالمي، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  -3

  .30، ص 2016/2017والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
  .من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المصدر السابق 220المادة  -4
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  .1لضمني، فإن المشرع یتدخل من أجل تفسیر سكوت الإدارة واعتباره إما رفضا أو قبولاا

  القرار الإداري من حیث رقابة القضاء أصناف: سادسا

قسم یتمثل  ،خضوعها لرقابة القضاء، إلى قسمین حیثتنقسم القرارات الإداریة من   

الأصل، وقسم ثاني یتمثل في في القرارات الإداریة التي تخضع لرقابة القضاء، وهذا هو 

  .2كاستثناءالقرارات الإداریة التي لا تخضع لرقابة القضاء 

  خضع لرقابة القضاءیي ذالقرار الإداري ال -أ

ن أغلب القرارات الإداریة تخضع لرقابة القضاء، إلغاءا أو تعویضا، وهذه القرارات لا إ  

ل الأخرى، أو علاقة الحكومة بالسلطة تتعلق بأعمال السیادة، أي لا تمس علاقة الدولة بالدو 

التشریعیة، بل هي قرارات تتعلق بالعلاقة بین الدولة وبین مواطنیها أو موظفیها، وتقوم 

مة االإدارة العامة بإصدارها بوصفها سلطة عامة، قائمة على إدارة وتنظیم المرافق الع

  .3وتحقیق المصلحة العامة

  بة القضاءخضع لرقایي لا ذالقرار الإداري ال -ب

على الرغم من وجود نص دستوري یؤكد على رقابة القضاء على قرارات السلطة    

 والتي نصت 2020من التعدیل الدستوري لسنة  168التنفیذیة، المتمثل في نص المادة 

، إلا أن هناك نوع من 4"ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإداریة: "على أنه

خضع لرقابة القضاء، ومنها ما یطلق علیها بأعمال السیادة أو أعمال ت القرارات الإداریة لا

الحكومة، وهذه القرارات أو الأعمال تتعلق بسیادة الدولة خارجیا أو داخلیا، وبذلك لا یمكن 

                                                             
دة الماستر، تخصص دولة عبد القادر بن الشیخ، النظام القانوني للقرارات الإداریة الضمنیة، مذكرة لنیل شها -1

  .22، ص 2016/2017ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
  .94عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -2
یة، وهیبة یاحي، تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس -3

  .19، ص 2018/2019جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  168المادة  -4
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وهناك طائفة أخرى تتمثل في القرارات الإداریة التي لا ، 1للسلطة القضائیة التدخل فیها

  .2على نص قانوني خاص اءً تخضع لرقابة القضاء بنا

  تمییز القرار الإداري عن غیره من الأعمال المشابهة له: المطلب الثاني

الأعمال القانونیة  غیره منتقتضي عملیة تحدید مفهوم القرار الإداري تمییزه عن 

 وبذلك ،عن السلطة الإداریةعام كأصل  یصدرالمشابهة له، باعتبار أن القرار الإداري 

الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة أو السلطة  ةالإداری اتئرة القرار یخرج من دا

القضائیة في إطار ممارسة وظیفتها الأساسیة، بحكم أنه لا یمكن إخضاعها لأي نوع من 

لصدروها من غیر السلطة الإداریة، لكن هناك تشابه كبیر حاصل القضائیة أنواع الرقابة 

، لهذا سوف نتطرق إلى 3في مجال القرارات الإداریة التنظیمیة بین تلك الأعمال خاصة

، ثم تمییزه عن العمل القضائي )الفرع الأول(تمییز القرار الإداري عن العمل التشریعي 

، مع التطرق إلى )الفرع الثالث(، وفي الأخیر تمییزه عن الأعمال الحكومیة )الفرع الثاني(

  .قضاء الجزائري في كل فرعالمعیار المعتمد من قبل المشرع وال

  تمییز القرار الإداري عن العمل التشریعي: الفرع الأول

للتمییز بین القرار الإداري والعمل التشریعي لا بد من البحث عن معیار للفصل 

بینهما، ولقد اعتمد الفقه في تحدید ذلك على معیارین هما المعیار العضوي والمعیار 

  .4المادي

  عمل التشریعيعن ال كأساس لتمییز القرار الإداري )الشكلي(ي المعیار العضو : أولا

یقوم هذا المعیار على الجهة التي صدر عنها العمل أو التصرف القانوني بغض 

النظر عن مضمونه، فإذا كان العمل صادرا عن السلطة التشریعیة فهو عمل تشریعي، أما 

                                                             
، 1980، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط 2أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، دراسة قانونیة لتنظیم نشاط الإدارة، ج  -1

  .30ص 
  .94ع سابق، ص عمار عوابدي، مرج -2
  .27اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -3
  .58نوال معزوزي، مرجع سابق، ص -4
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من فروع السلطة التنفیذیة فهو عمل إذا كان صادرا من إحدى الهیئات الإداریة بوصفها فرعا 

فهذا المعیار یعتمد على صفة القائم بالعمل دون أن یتعدى ذلك إلى موضوع العمل ، 1تنفیذي

ذاته، إلا أن طبیعة العمل تقتضي في أحیان كثیرة وجود نوع من التداخل والتعاون بین 

 رئیس في مثلةم التنفیذیة السلطة تضطلع فقد ،2السلطتین من وظائف واختصاصات كل

 السلطة أعمال فإن وبالمقابل ،3دستوریا محددة حالات في بالوظیفة التشریعیة الجمهوریة

 بالأعمال القیام إلى تمتد بل القانونیة، سن النصوص على فقط تقتصر لا التشریعیة

 بتعیین الخاصة كالقرارات للبرلمان وتسییره، الداخلي بالتنظیم الأمر تعلق ما إذا الإداریة،

، وهذا ما أدى بالفقه إلى البحث عن معیار آخر 4وترقیتهم أو تسریحهم البرلمان مستخدمي

   .5للتمییز بین القرارات الإداریة والأعمال التشریعیة

   ل التشریعيعمعن ال الإداري كأساس لتمییز القرار )المادي(المعیار الموضوعي : ثانیا

ة أنه یقف عند الشكلیات وعدم الاهتمام ینتقد أنصار هذا الاتجاه المعیار الشكلي بحج

 لیون الفرنسي بطبیعة العمل وجوهره، ویأتي في مقدمة أنصار الاتجاه الموضوعي الفقیه

، ویعتمد المعیار الموضوعي على طبیعة العمل وموضوعه بصرف النظر عن الجهة 6دوجي

  . 7دارهالجهة التي أصدرته أو الشكل الذي یتجسد فیه أو الإجراءات التي اتبعت في إص

تتمثلان  رئیسیتان، فكرتان حول یرتكز قانوني، مبدأ من الاتجاه هذا أنصار وینطلق

  .8القانونیة والأعمال القانونیة في المراكز

 

                                                             
  .47الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -1
  .32عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري  142المادة  -3
   .28سماعیل قریمس، مرجع سابق، صا -4
  .47سابق، صالطاهر قاسي، مرجع  -5
  .17ص مرجع سابق، الطماوي، محمد سلیمان -6
  .28اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -7
  .244 ص ،2005، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2القانون الإداري، ج  كنعان، نواف -8
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  كفكرة لتمییز القرار الإداري عن العمل التشریعي القانونیة المراكز -أ

 :إلى وتنقسم نالقانو  إزاء الشخص فیها یوجد التي الحالةبالمراكز القانونیة  یقصد

 معینة لطائفة بالنسبة واحد محتواها یكون وهي التي :موضوعیة عامة قانونیة مراكز  -1

 1.للموظف القانوني المركز الأشخاص مثل من

 ،ىحد على فرد لكل بالنسبة محتواها یحدد التي وهي :فردیة شخصیة قانونیة مراكز - 2

  .2لآخر شخص تختلف من وهي

  كفكرة لتمییز القرار الإداري عن العمل التشریعي القانونیة الأعمال -ب

تمتاز بأنها متغیرة ومتطورة بحسب الحاجة ویتم هذا التغییر إما بإرادة المشرع أو 

بإرادة شاغلیها، كما یمكن لكل فرد أن یشغل المراكز القانونیة متى استوفى الشروط القانونیة 

  : یةالمقررة،  وتقسم هذه الأعمال إلى الأقسام التال

 قانونیا مركزا یلغي أو یعدل أو ینشئ قانوني عمل كل هي: مشروعة قانونیة أعمال -1

 عن ذلك هي  مثال وأبرز عامة، تنظیمیة قاعدة یتضمن عمل كل أي أو موضوعیا، عاما

 .3أو اللوائح التنظیمیة القرارات

بمراكز شخصیة وهي الأعمال القانونیة التي تنشئ أو تتعلق : ذاتیة أو شخصیة أعمال - 2

المبرم بین  لا یمكن تعدیلها إلا بإرادة أطرافه وأوضح مثال على هذه الأعمال العقد

  .4شخصین

 معینین الأفراد من مجموعة أو فرد إلى التي تسند الأعمال وهي: شرطیة أعمال - 3

في فهي تجسید لقاعدة عامة على حالة أو واقعة فردیة، ومثاله  عامة، قانونیة بذواتهم مراكز

القانون العام قرار التعیین في وظیفة عمومیة، فهذا القرار یعد عملاً شرطیاً لأنه لا ینشئ 

  .للموظف مركزاً شخصیاً، لأن هذا المركز كان قائماً وسابقاً على قرارا التعیین

                                                             
  .28اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -1
  .48الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص  -2
  .29بق، ص اسماعیل قریمس، مرجع سا -3
  .نفس المرجع -4
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قاعدة عامة " إلى أن العمل التشریعي هو الذي یتضمن   "Duguit"" دوجي"ویخلص 

عن الهیئة أو الإجراءات المتبعة لإصداره، في حین یعد إداریاً إذا  ، بغض النظر1"موضوعیة

 اتسم بطابع الفردیة وهذا یصدق على القرارات والأعمال الفردیة والأعمال الشرطیة، وعلیه

 الصادرة واللوائح السلطة التشریعیة، عن الصادر القانون بین المدرسة هذه حسب فرق فلا

  .2الإداریة السلطة عن

 بین التمییز لصعوبة وذلك العملیة، الناحیة من تطبیقه یصعب المعیار هذا إن

 رغم ومجردة، عامة قواعد یتضمن كلاهما لأن لمضمونه، وفقا والقرارات التنظیمیة، القوانین

  .المصدر في اختلافهما

  المعیار المعتمد من طرف التشریع و القضاء في الجزائري: ثالثا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتبین  901و   801بالرجوع لنص المادتین 

الأعمال  عن الإدارة أعمال لتمییز أن المشرع الجزائري اعتمد على المعیار الشكلي كأساس

التشریعیة، بحكم أنه جعل اختصاص المحاكم الإداریة ومجلس الدولة بالنظر في دعاوى 

ارات الصادرة عن السلطات الإداریة الإلغاء المتعلقة بالقرارات الإداریة ینصب على القر 

  . المركزیة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

ومن مقتضیات اعتماد القضاء الإداري الجزائري على المعیار الشكلي أنه لا یجوز 

دى وظائفه الطعن أمامه في الأعمال التشریعیة الصادرة من البرلمان بمناسبة ممارسة إح

  :3الأساسیة ومن بین تلك القرارات

  .أعمال ذات طابع تشریعي سمیت في الدستور بالقوانین -

  .أعمال یصدرها البرلمان في علاقته مع السلطة التنفیذیة -

  .أعمال یصدرها البرلمان في علاقته مع الهیئات الدولیة الأجنبیة -

                                                             
  .178، ص السابق المرجع الطماوي، محمد سلیمان -1
  .49الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -2
  .99، ص2015، دار بلقیس للنشر، الجزائر،2سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، ط -3
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  .الأعمال المتعلقة بهیاكله التشریعیة -

  .عمال التي تندرج ضمن النشاط البرلمانيكل الأ -

فكل هذه الأعمال لا تكون قابلة لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وبهذا 

الخصوص فقد اعتبر مجلس الدولة الجزائري أنه لیس من اختصاصه الفصل في المنازعات 

ي، ذلك أن المنصبة حول القرار الصادر عن المجالس البرلمانیة في إطار النشاط التنظیم

المستقر علیه أن الأعمال البرلمانیة البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانین أو المصادقة 

علیها لا تخضع لأي رقابة قضائیة كانت وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره رقم 

  .1عن الغرفة الخامسة 28/09/2011الصادر في  062648

 الإداري العمل تمییز عن قاصرا ر الشكليهذا المعیا یكون الأحیان بعض لكن في

، بحكم أن للبرلمان 2المادي الموضوعي بالمعیار التشریعي، لذا فقد یستعان العمل عن

مصالح إداریة یشغل فیها أشخاص غیر منتخبة تخضع إلى نظام قانوني خاص، وعلى هذا 

ذه الأشخاص الأساس تكون القرارات الصادرة عن البرلمان والتي تمس بمصالح وحقوق ه

  .3قابلة لرقابة القاضي الإداري عن طریق دعوى الإلغاء

وهو ما أدى بالقضاء الجزائري إلى الاعتماد على المعیار المزدوج الذي لا یعد فقط 

 العمل تشریعیا لمجرد أنه صادر من السلطة التشریعیة ما لم یتضمن قاعدة عامه ومجرده،

ا خارج نطاق التشریع فهي ذات طبیعة إداریة تدخل وبالتالي فالتصرفات الأخرى التي یباشره

ضمن ولایة القضاء الإداري باعتبارها قرارات إداریة، وبالتالي یتضح لنا أن القضاء الجزائري 

  . 4قد مزج بین المعیارین العضوي والمادي

  

                                                             
، 10، مجلة مجلس الدولة، العدد28/09/2011في الصادر  062648قرار رقم  ،مجلس الدولة، الغرفة الخامسة -1

  .168، ص 2012منشورات الساحل، سنة 
  .181ص المرجع السابق، محمد سلیمان الطماوي، -2
  .100سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -3
  .62نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -4
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  تمییز القرار الإداري عن العمل القضائي: الفرع الثاني

القضائي أثار جدلا من الناحیة الفقهیة، في ظل  إن تمییز القرار الإداري عن العمل

التشابه القائم بینهما لاشتراكهما في السعي نحو تطبیق القانون وتنفیذه على الحالات الفردیة 

كما أن الإدارة شأنها شأن القضاء فهي تسهم في غالب الأحیان بوظیفة الفصل في 

التین یكون القرار الإداري الصادر المنازعات من خلال نظرها في تظلمات الأفراد، وفي الح

  .من الإدارة والحكم القضائي الصادر من السلطة القضائیة أداة لتطبیق القانون

ومع هذا التقارب سعى الفقه و القضاء إلى إیجاد معیار للتمییز بین القرارات الإداریة 

م من أخذ بمعیار فمنهوالأعمال القضائیة وذلك لخطورة النتائج المترتبة على الخلط بینهما، 

شكلي ینظر إلى الجهة مصدرة القرار، ومنهم من أخذ بمعیار موضوعي یستند إلى جوهر 

  . 1وطبیعة القرار

  ).الشكلي(المعیار العضوي : أولا

یقوم هذا المعیار على أساس أن القرار الإداري هو ذلك القرار الذي یصدر عن فرد 

مضمون وطبیعة القرار، بینما یعد العمل أو هیئة تابعة لجهة الإدارة بصرف النظر عن 

قضائیاً إذا صدر عن جهة منحها القانون ولایة القضاء وفقاً لإجراءات معینة، بصرف النظر 

  . عن مضمون وطبیعة العمل

وهذا المعیار منتقد من حیث أنه لیس جل الأعمال الصادرة عن الجهات القضائیة 

والتنظیم،  التسییر مالاً إداریة بطبیعتها كأعمالتعد أحكاما قضائیة ، بل أن منها ما یعد أع

ومن جانب آخر نجد أنه في كثیر من الحالات یخول المشرع للجهات الإداریة ممارسة 

وعلى هذا ، 2إصدار قرارات إداریة یمكن أن تكون محل طعن بالنقض أمام الجهات القضائیة

  .ریة عن الأعمال القضائیةالأساس فإن المعیار الشكلي لا یكفي لتمییز الأعمال الإدا

  

                                                             
  .50الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -1
  .30اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -2
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  )المادي(المعیار الموضوعي : ثانیا

نظرا لقصور المعیار العضوي في التمییز بین القرار الإداري والعمل القضائي، لجأ 

الفقه إلى الأخذ بالمعیار المادي الذي یستند على جوهر ومضمون التصرف بعض النظر 

العمل قضائیا إذا كان یهدف إلى تطبیق عن الجهة التي صدر عنها العمل أو القرار، فیكون 

  . 1نص قانوني على حالة خاصة محددة، بقصد إنهاء نزاع أو الفصل بین طرفین متنازعین

 فرض صلاحیة تملك أو القانونیة الحقیقة بقوة فصل النزاع مهمتها هیئة فكل

 لنزاعاتفي ا الفصل صلاحیة تملك لا التي أما الهیئة قضائیة، الهیئة هذه فإن العقوبات

 هي الهیئة هذه فإن عام مرفق بسیر یتعلق فیما قرارات باتخاذ مكلفة وإنما القانون أحكام وفق

  .2إداریة هیئة

  المعیار المعتمد من طرف المشرع والقضاء في الجزائر: ثالثا 

 موقفه في اعتماد معیار معین، فاعتمد على المعیار المشرع الجزائري یحدد لم

القضائیة كأصل، وهذا استنادا  الأعمال من بههایش الإداري وما القرار بین للتفرقة العضوي

 في الموضوعي جانب اعتماده المعیار إلى السالفة الذكر، 901و 801لنص المواد 

، ولقد أقر المشرع الجزائري باعتماد المعیار الموضوعي وذلك 3محدودة كاستثناء مواضیع

حكرا على القضاء فقط بل السلطات  بحكم أنه اعتبر أن الفصل في الخصومات لیس

الإداریة أیضا تتولى الفصل في بعض المنازعات، وكذلك بحكم أنه جعل طریق الطعن 

بالنقض أمام مجلس الدولة لا یقتصر فقط على الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة 

في  حتى -طعن بالنقض -عن المحاكم والمجالس القضائیة، بل یمكن إتباع هذا الطریق

 20-95من الأمر  3/1القرارات الإداریة، وفي هذا الصدد نص المشرع الجزائري في المادة 

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع " المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة على أنه

                                                             
  .65نوال معزوزي، مرجع سابق، ص -1
  .550 ص مرجع سابق، نعمة، اسماعیل عصام -2
  .109ص ، 2007الجزائر، عكنون، بن الجامعیة، المطبوعات دیوان ،4 ط ،2ج الإداري، القانون عوابدي، عمار  -3
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، وبالتالي فهو یمارس مجموعة 1"باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه

ا إصدار قرارات قابلة للطعن بالنقض فیها أمام الجهات القضائیة، من الاختصاصات، منه

وعلیه یعود لمجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد قرارات مجلس 

عندما "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها  958المحاسبة وهو ما أكدته المادة 

  .2"یفصل في الموضوعیقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة 

نفس الشيء بالنسبة للقضاء الجزائري فقد اتسم هو الآخر بالغموض فأحیانا اعتبر 

 3بعض الحالات قرارات مجالس التأدیب قرارات إداریة، وأحیانا أخرى بمثابة قرارات قضائیة،

بحكم أن  مجلس الدولة كان مثلا كان مستقرا على أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء في 

تكون قابلة للطعن بالإلغاء، معتبرا إیاها صادرة بمثابة قرارات إداریة تشكیلته التأدیبیة هي 

إلا . 27/07/19984عن هیئة إداریة، وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

: صدر قرار عن الغرفة المجتمعة لمجلس الدولة تحت رقم  07/06/2005أنه بتاریخ 

الاجتهاد وكرس مبدأ جدید مفاده أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء  ، غیّر هذا16886

في تشكیلتها التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا وبهذه الصفة لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء وإنما 

حیث أن "عن طریق بالنقض أمام مجلس الدولة، حیث جاء في حیثیات القرار ما یلي 

وأن تشكیلته وإجراءات المتابعة أمامه  المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة

والصلاحیات الخاصة التي یتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأدیبي، تجعل منه هیئة قضائیة 

متخصصة تصدر أحكاما نهائیة تكون قابلة للطعن عن طریق الطعن بالنقض أمام مجلس 

تصاصات المتعلق باخ 01-98من القانون العضوي  11عملا بأحكام المادة ، الدولة

                                                             
المعدل والمتمم بالأمر ، المتعلق بمجلس المحاسبة ،  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  03المادة  -1

  .2010سبتمبر  01الصادرة بتاریخ   50، الجریدة الرسمیة العدد 2010أوت  20المؤرخ في  10-02
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق09-08من القانون رقم  958المادة  -2
  .69نوال معزوزي، مرجع سابق، ص -3
بشأن تراجع الاجتهاد القضائي في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة  016886قرار   رمضان غناي، تعلیق على -4

  .64 ، ص2012، 10عن المجلس الأعلى للقضاء،  مجلة مجلس الدولة، العدد 
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یفصل مجلس الدولة في الطعون :"  همجلس الدولة وتنظیمه والتي تنص صراحة على أن

بالتالي فإن الطعن " وأنه .." بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا 

في هذه الحالة لا یمكن أن یكون إلا طعنا بالنقض وبذلك یجب أن یخضع للشروط 

  .1"من قانون الإجراءات المدنیة 233المحددة بالمادة 

 24/06/2002: نفس الأمر فقد سبق أیضا لمجلس الدولة وأن أصدر قرارا بتاریخ 

حیث أن الغرفة الوطنیة للمحضرین : " عن الغرفة الثانیة جاء فیه 004827تحت رقم 

ن القضائیین منظمة مهنیة وطنیة وهي تتخذ عقوبات تنظیمیة دون استشارة سلطة إداریة وم

ثمة فإن قراراتها تكتسي طابعا قضائیا وبالنتیجة یمكن الطعن فیها كما هو منصوص علیه 

  .2"في المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة 

صدر قرار عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة تحت رقم  25/10/2005وبتاریخ 

الوطنیة للموثقین هو قرار ، بشأن تبریر العقوبة التأدیبیة، أكد فیه أن قرار الغرفة 072279

حیث أن الطعن الحالي جاء مستوفیا للأوضاع :"... إداري ولیس قضائي وقد جاء فیه  

المؤرخ في  01-98من القانون العضوي  09والأشكال القانونیة طبقا لأحكام المادة 

  .3....."المتضمن إنشاء مجلس الدولة  30/05/1998

  

  

  

  

                                                             
، مجلة مجلس الدولة، منشورات 07/06/2005مؤرخ في  016886مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، قرار رقم  -1

  .60- 59، ص 2012، سنة 10 الساحل، العدد
، 2002، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد 24/06/2002مؤرخ في  004827مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -2

  . 171ص 
، 2006، 8، مجلة مجلس الدولة، العدد 25/10/2005مؤرخ في  072279مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -3

 .235ص
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  عن العمل الحكومي تمییز القرار الإداري: الفرع الثالث

نظرا  صعبة جد عملیة والعمل الحكومي الإداري بین القرار التمییز عملیة تعتبر

 أعمال یمیز معیار وضع علىولقد اهتم القضاء و الفقه بینهما،  والمادي العضوي للتداخل

 هذا في القضاء محاولات نتیجة وكانت التنفیذیة، السلطة من أعمال غیرها عن السیادة

  :یلي فیما لها نتعرض من المعاییر، العدید أظهرت أن المجال

 السیاسي الباعث معیار  :أولا

السیادة،  أعمال طائفة المعیار الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في تحدید لهذا طبقا

علیها  الباعث كان إذا السیادة أعمال من التنفیذیة السلطة تتخذه الذي العمل انه یعتبر

 بالتالي لرقابة وخضع الإداریة الأعمال من العمل سیاسیا عد الباعث یكن لم إذا أما سیاسیا،

 1.القاضي الإداري

 السلطة لإدارة السیادة أعمال تحدید أمر ترك أنه المعیار هذا على یعاب ولكن

 السیادة، صفة ما عمل على تضفي أن السلطة هذه أرادت إذا ذلك أنه ذاتها، التنفیذیة

 وبهذا سیاسي، علیه الباعث أن فقط تدعي أن علیها لرقابة القضاء، ضوعالخ تجنبه بالتاليو 

 حقوقهم لحمایة أصلا المقررة الضمانة القضائیة وهي للأفراد ضمانة أهم تشل أنیمكنها 

 القضاء لرقابة بالخضوع أولى  سیاسیا باعثه یكون الذي القرار أن إلى إضافة ،وحریاتهم

 .2وحقوقهم الأفراد ومصالح الإدارة مصلحة بین فیه تصادم لوجود نظرا غیره، دون

  العمل طبیعة معیار  :ثانیا

یعني هذا المعیار أن ینظر إلى طبیعة العمل ومؤداها، وإلى موضوعه بغض النظر   

عن فكرة الباعث، فهو یعتبر العمل من أعمال السیادة إذا كان حكومیا، وبمعنى آخر فإن 

التي تقوم بها السلطة التنفیذیة عند ممارستها للوظیفة  أعمال السیادة حسب هذا المعیار، هي

                                                             
  .122مرجع سابق، ص نوال معزوزي،  -1
 مصر، الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار ط، د الإداري، بالقرار الطعن قبول شروط خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد -2

  .84ص ، 2005
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الحكومیة، في حین أن العمل الذي یصدر عنها عند ممارستها للوظیفة الإداریة یعتبر عملا 

إداریا، إلا أن هذا المعیار غیر دقیق، وذلك لصعوبة وضع حد فاصل بین الأعمال الصادرة 

 .1رة في إطار الوظیفة الإداریةفي إطار الوظیفة الحكومیة و الأعمال الصاد

  المشترك العمل معیار  :ثالثا

 التنفیذیة تأتیها السلطة التي الأعمال هي السیادة، أعمال أن المعیار هذا ومضمون

 التنفیذیة ممثلة السلطة فقیام الإداري، القضاء لرقابة تخضع لا أخرى بسلطة علاقتها بمناسبة

 أن باعتبار السیادة، أعمال من العمل ذلك عد 2مثلا، البرلمان بحل الجمهوریة رئیس في

 السیادة أعمال من وتعد الإداري، القضاء لرقابة بالتالي یخضع ولا جهة مستقلة البرلمان

 الأعمال مثل الأجنبیة، الدول سلطات مع علاقتها في السلطة التنفیذیة تأتیها التي الأعمال

 تخضع لا السلطات هذه أن أساس على وماسیة،والأعمال الدبل المعاهدات بإبرام المتعلقة

  .3الإداري القضاء لرقابة

 القضائیة القائمة معیار :رابعا

 أعمال لتمییز مانع، جامع معیار إلى الوصول في السابقة المحاولات كافة لفشل نظرا

 إذا ما لتحدید القضاء، أحكام إلى اللجوء هي لذلك وسیلة أفضل بأن الفقه فقد أقر السیادة،

العادیة، وأول من نادى بهذه  الأعمال الإداریة من أم السیادة أعمال من یعد ما عمل كان

الذي ذهب إلى أن العمل الحكومي هو كل عمل یقرر له  "houriau" "هوریو"الفكرة العمید 

  . 4القضاء الإداري هذه الصفة

                                                             
  .122نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -1
الوطني، الجریدة ، المتضمن حل المجلس الشعبي 2021فیفري 21المؤرخ في  77-21من المرسوم الرئاسي  1المادة  -2

   .4، ص2021فبرایر  28الصادرة في  ،14الرسمیة العدد 
  .106اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -3
  .332، ص1986مصر، القاهرة،  العربي، الفكر دار -الإلغاء قضاء - الإداري القضاء محمد سلیمان الطماوي، -4
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ین تظهر مجالین أساسی أقر قد فإنه الفرنسي الإداري القضاء أحكام إلى وبالرجوع

  :1فیهما أعمال السیادة هما

 .التشریعیة بالسلطة التنفیذیة السلطة علاقة  -أ

التنفیذیة  السلطة بین العلاقة بتنظیم الأعمال المتعلقة السیادة أعمال من وتعتبر

 :كالآتي المثال سبیل على وهي التشریعیة والسلطة

على  وعرضها القوانین، یعمشار  إعداد في الحكومة تجریها التي والتصرفات الأعمال -

 .البرلمان

 المنتخبة البرلمان المجالس حل قرار -

 تحدد التي أو الناخبین تدعو التي كالمراسیم التشریعیة، للانتخابات التمهیدیة الأعمال -

 .2الانتخابیة الدوائر

 الذي المرسوم في القضاء أمام الطعن یمكن لا بحیث قانون، بإصدار المتعلقة الأعمال -

  .صدر القانونی

 الدولیة العلاقات -ب

 بها تقوم التي والتصرفات والإجراءات الأعمال في أكبر بصورة السیادة أعمال تظهر

 :مثل الدولیة المنظمات أو الأجنبیة الدول مع علاقاتها في السلطة التنفیذیة

وري من التعدیل الدست 91/12المادة (الدولیة  المعاهدات بإبرام المتعلقة الأعمال  -

2020(.3  

 .الدبلوماسیة وظائفهم ممارسة عند الخارج في الدولة ممثلو بها یقوم التي الأعمال  -

 .الإقلیمیة بالسیادة المتعلقة الأعمال  -

  .1 )2020من التعدیل الدستوري 100المادة (الحرب  وتسییر بإدارة المتعلقة الأعمال -

                                                             
  .22 ص ، 2005الجزائر، عنابة، المعرفة، دار ،2 ط الإداریة، المنازعات في الوجیز بعلي، الصغیر محمد -1
 بن عكنون، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،6ط  خالد، وبیوض أنجق فائز ترجمة الإداریة، المنازعات أحمد محیو، -2

  .200 ص ، 2005الجزائر،
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  91المادة  -3
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  السیادةموقف المشرع والقضاء الجزائري من أعمال : خامسا

السیادة، إلا أنه  أعمال نظریة في الدساتیر المتعاقبة على الجزائري المؤسس ینص لم

 والأصل تماشیا وتطبیقها للقضاء، تحدیدها أمر تاركا سبق للمشرع الجزائري وأن تطرق إلیها،

  :یلي لها كما وسنتعرض النظریة، لهذه التاریخي

  بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري  -أ

تبار أن أعمال السیادة من أهم الأعمال التي تتناقض إلى حد كبیر مع مبدأ باع

المشروعیة، الذي یقتضي أن تخضع كل تصرفات الإدارة العامة لسیادة القانون، وبحكم أن 

الرقابة القضائیة من أنجع أسالیب الرقابة التي تمارس كأصل عام على القرارات الإداریة 

من  168فقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري ذلك في المادة ، 2تطبیقا لمبدأ المشروعیة

ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات  "بنصها  2020التعدیل الدستوري 

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة " منه التي جاء فیها  185، وكذا نص المادة 3"الإداریة

   .4"مكلفة بضمان احترام الدستور

 لجزائريبالنسبة للمشرع ا -ب

 73-71وهذا قبل إلغاء الأمر  سبق للمشرع الجزائري وأن أخذ بنظریة أعمال السیادة

لا تصبح قرارات التأمیم "منه على  324المتعلــــق بــــالثورة الزراعیــــة، حیث نصت المادة 

  . 5"والمنح نهائیة إلا بعد المصادقة علیها بموجب مرسوم غیر قابل للطعن

  

  

                                                                                                                                                                                              
   .المصدرمن نفس  100المادة  -1
  .94عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .من نفس المصدر أعلاه  168المادة  -3
  .من نفس المصدر أعلاه 185المادة  -4
، الصادرة 97یـة، الجریدة الرسمیة العـدد ، المتعلـــق بـــالثورة الزراع1971نـوفمبر  8المـؤرخ فـي  73-71الأمـر رقــم  -5

  ).ملغـى(، 1971نـوفمبر  30بتـاریخ 
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  اء الإداري الجزائريبالنسبة للقض -ج

 في الرقابة القضائیة من واستبعدها السیادة بأعمال الجزائري الإداري القضاء اعترف

 الطعن بمناسبة 17/01/1984بتاریخ ) ب . ج.ي(قضیة  أبرزها ولعل ،قلیلة قضائیة أحكام

 المالیة الأوراق سحب المتضمن 08/04/1982 في المؤرخ المالیة قرار وزیر ضد الموجه

 القاضي یباشرها التي الرقابة أن الغرفة، حیث قضت حیث التداول، من دج 500 فئة من

 التداول إصدار أن حیث ومطلقة، عامة تكون أن لا یمكن الإدارة أعمال على الإداري

 المستوفي أن القرار حیث السیادة، بممارسة المتعلقة إحدى الصلاحیات تعد العملة وسحب

  الحكومي القرار وأن الطعن طرق من طریقة بأي فیه طعنلل قابل سیاسي غیر باعث من

وكذلك القرار الصادر عن وزیر  التداول من دج 500 فئة من المالیة الأوراق بسحب القاضي

المتضمن تحدید قواعد ترخیص بالتبدیل خارج الأجل هما  01/06/1982المالیة بتاریخ 

  .قراران سیادیان یكتسبان طابع عمل الحكومة

فإنه لیس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مدى مشروعیتهما ولا مباشرة ومن ثم 

  . 1الرقابة على مدة التطبیق

إن أعمال السیادة رغم بعض الاعتبارات التي تدعمها إلا أنها تعد خروجا على مبدأ 

المشروعیة ووسیلة قویة بید السلطة التنفیذیة وخطرا كبیرا على حقوق الأفراد وحریاتهم ، 

لى تقلیص نطاق تطبیقها أو حتى إلغائها إهي محل انتقادات فقهیة واسعة تدعوا ولهذا ف

  . 2وإنكارها

  

  

  

                                                             
، 4عددالالمجلة القضائیة، ، 07/01/1984صادر بتاریخ  36473المجلس الأعلى، قرار الغرفة الإداریة،  ملف رقم  -1

  .214 -211، ص1989
  .27، ص2017نشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم لل -2
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   محل الخصومة الإداریة النظام القانوني للقرار الإداري: المبحث الثاني

في مجموعة القواعد محل الخصومة الإداریة یتمثل النظام القانوني للقرار الإداري   

نفاذ وتنفیذ ونهایة القرار الإداري، حیث سنتناول النظام القانوني للقرار التي تحكم إصدار و 

محل الخصومة  الإداري لسریان القرارالإداري في مطلبین، نخصص المطلب الأول 

  .محل الخصومة الإداریة ، أما المطلب الثاني فسنخصصه لنهایة القرار الإداريالإداریة

  محل الخصومة الإداریةالقرار الإداري  سریان: المطلب الأول

یمر القرار الإداري بعدة مراحل تبدأ بإعداده ثم التصدیق علیه وإصداره وإعلام   

المخاطبین به حتى یصبح نافذا في مواجهتهم، ثم تأتي مرحلة تنفیذ القرار الإداري، كما أنه 

فرت یجوز للمخاطبین بالقرار الإداري طلب وقف تنفیذه، حیث یستجاب لطلبهم إذا ما توا

  . 1شروط هذا الوقف

  محل الخصومة الإداریة نفاذ القرار الإداري: الفرع الأول

تعد القرارات الإداریة نافذة من تاریخ صدورها بالنسبة للإدارة مصدرة القرار، كأصل   

عام، أما بالنسبة للأفراد فهي لا تكون نافذة في حقهم إلا إذا علموا بها بواسطة إحدى وسائل 

  .2قانونا العلم المقررة

  في مواجهة الإدارةمحل الخصومة الإداریة نفاذ القرار الإداري : أولا

استقر الفقه والقضاء الإداریین، على قاعدة مفادها أن القرارات الإداریة التي تصدرها   

السلطة الإداریة، تكون نافذة في حق الإدارة بمجرد صدورها، حتى لو لم یتم إشهارها، لأن 

صلحة الإدارة، بل لمصلحة الأفراد المخاطبین به، لأنه یفترض في الإدارة الشهر لم یقرر لم

  .  3أنها تعلم به كونها هي من أصدرته، ویترتب عن ذلك عدم دفع الإدارة بعدم علمها بالقرار

إذن كقاعدة عامة تصبح القرارات الإداریة نافذة وساریة المفعول في مواجهة السلطة   

                                                             
  .27محمد الصغیر بعلي، القرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، ص -1
مخبر المؤسسات الدستوریة  - خدیجة حرمل، نفاذ القرار الإداري، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة -2

  .312، ص 2017، الجزائر، جانفي 1والنظم السیاسیة، العدد 
  .22، ص 2013، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، 1ناصر السلامات، نفاذ القرار الإداري، دراسة مقارنة، ط  -3
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تاریخ صدورها، ویترتب على هذه القاعدة، أنه یمكن للأفراد  الإداریة التي أصدرتها من

مخاصمة القرار الإداري منذ لحظة صدوره، ومطالبتها بحقوقهم المترتبة عنه، وكذلك على 

  . 1الإدارة أن تلتزم بتنفیذ قرارها من وقت صدوره

ره، ولا إذن فالقرار الإداري یبدأ في ترتیب آثاره القانونیة بأثر فوري منذ لحظة صدو   

یسري على الماضي، وهو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، إلا أن هناك 

  .2استثناءات قد ترد على هذا المبدأ

  مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري -أ

یقصد بمبدأ عدم رجعیة القرار الإداري، هو أن القرار الإداري لا یرتب آثاره بالنسبة   

على أحداث أو تصرفات وقعت قبل صدوره، ویقصد كذلك  لزمن الماضي، فهو لا یسري

بعدم رجعیة القرار الإداري سریانه بأثر مباشر وفوري من تاریخ نفاذه وعدم انسحابه على ما 

  . 3تم من مراكز قبل ذلك

لكن هناك إشكال یثور فیما یخص تاریخ سریان القرار الإداري، ویكمن في الاختلاف 

ظیمیة والقرارات الفردیة، فلقد أجمع فقهاء القانون الإداري، على أن الموجود بین القرارات التن

القرار الإداري التنظیمي، یرتب آثاره ولا یلزم الإدارة إلا من تاریخ نشره، وهو ما یعني عدم 

جواز تمسك الأفراد والاحتجاج به على الإدارة المصدرة له، إلا من ذلك التاریخ نظرا لكونه 

میة والتجرید، كما أنه لا ینشئ مراكز قانونیة فردیة، كما أن الأفراد لا قرارا یمتاز بالعمو 

  . 4یمكنهم الاحتجاج على نص لا تستطیع الإدارة الاحتجاج به في مواجهتهم لعدم نشره

إلا أن الأمر یختلف تماما بالنسبة للقرارات الإداریة الفردیة والتي تكون نافذة وساریة   

                                                             
  .27وهیبة یاحي، مرجع سابق، ص  -1
  . 298نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2005نشر، الإسكندریة، محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، طبعة مزیدة ومنقحة، دار الجامعة الجدیدة لل -3

412.  
عیشوش، القرار الإداري كوسیلة قانونیة لممارسة النشاط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون معمر  -4

  . 69، ص 2019/2020الجزائر،  إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
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هة الإدارة، من تاریخ صدورها والتوقیع علیها من قبل الجهات المفعول في ذاتها وفي مواج

  .1الإداریة المختصة، عملا بقاعدة النفاذ الفوري للقرارات الإداریة الفردیة

وتقوم قاعدة نفاذ القرارات الإداریة وعدم تطبیقها بأثر رجعي في حق الأفراد أساسا   

  . تسبة، وفكرة استقرار المعاملاتعدم المساس بالحقوق المك: على عدة اعتبارات، ومنها

  الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري -ب

تتمثل القاعدة العامة، كما سبق ورأینا في عدم رجعیة القرارات الإداریة إلى الماضي، إلا 

  .أنها لیست قاعدة مطلقة، إذ ترد علیها العدید من الاستثناءات

  بأثر رجعيسریان القرار الإداري  -1

  :یسري القرار الإداري بأثر رجعي في الحالات التالیة  

 رجعیة القرار الإداري بنص تشریعي -1-1

تعد هذه الحالة من أقدم الحالات وأكثرها تطبیقا في العمل الإداري، وهي تفید بأنه 

یجوز للمشرع أن یخول للإدارة، بموجب نص صریح في القانون، أن تكون بعض القرارات 

، مثل صرف زیادة في أجور الموظفین بأثر 2اریة متضمنة رجعیة تسري إلى الماضيالإد

  .رجعي

 رجعیة القرار الإداري تنفیذا لحكم قضائي  -1-2

إن القرار الإداري إذا ثبتت عدم مشروعیته، فیكون عرضة للإلغاء، وبالتالي تكون 

ان علیه، كما لو أن القرار الذي الإدارة مجبرة تنفیذا لحكم الإلغاء على إعادة الحال على ما ك

تم إلغائه لم یصدر، وبهذا تكون الإدارة مجبرة على إصدار قرارات جدیدة تطبق بأثر رجعي، 

، ویترتب علیه إعدام هذا الأخیر واعتباره كأنه لم یكن، 3من أجل تصحیح آثار القرار القدیم

                                                             
  .55جع سابق، اسماعیل قریمس، مر  -1
  .29وهیبة یاحي، مرجع سابق، ص  -2
  .424محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص  -3
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  .1داریةوتكون الإدارة بذلك قد خرجت عن مبدأ عدم رجعیة القرارات الإ

 رجعیة القرار الإداري بسبب طبیعته -1-3

هناك قرارات إداریة تكون ذات أثر رجعي، استنادا إلى طبیعتها الخاصة، التي تتضمن 

  :ومنها 2بالضرورة أثرا رجعیا، مثل القرارات الإداریة في حالة تصحیح قرارات معیبة

  لقرار الإداري الساحبا -1-3-1

صدرته من قرارات إداریة، لم ترتب حقوقا مكتسبة، بغض النظر إذ بإمكان الإدارة سحب ما أ

عن سلامتها، ودون التقید بمواعید الطعن، بقرارات أخرى لاحقة یكون لها أثر رجعي، إلى 

  . 3تاریخ إصدار القرار المسحوب

 القرار الإداري المصحح -1-3-2

، إلا استثناء في القاعدة العامة أنه لا یجوز تصحیح القرارات الإداریة بأثر رجعي

  .4حالة تصحیح ما یشوب القرارات الإداریة من أخطاء مادیة

  رجعیة القرار الإداري الأصلح للمخاطب به -1-4

إذا تضمن القرار الإداري عقوبات تأدیبیة مثلا،  وبعد ذلك صدر قرار إداري لاحق   

دعوى، ففي هذه یعدل من تلك العقوبة بتخفیفها أو إلغائها وهذا قبل صدور الحكم في ال

الحالة یتم تطبیق القرار الإداري الذي یكون قد أتى بعقوبة أخف على وقائع سابقة لصدوره، 

  5.أي بأثر رجعي

  تعلیق سریان القرار الإداري -2

 وغیر المفعول ساري غیر منه یجعل ما شرطا الإدارة عن الصادر القرار یتضمن قد  

                                                             
  .232ناصر السلامات، مرجع سابق، ص  -1
  .309خدیجة حرمل، مرجع سابق، ص  -2
  .57اسماعیل قریمس، المرجع السابق، ص  -3
، دار النشر الجامعي، مصر، 1قضاء مجلس الدولة، ط  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في -4

  .25، ص 2000
  .57اسماعیل قریمس، المرجع السابق ، ص  -5
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 الشرط، ذلك على معلق و مؤجل بل أصلا، مقرر هو كما صدوره تاریخ من منتج لآثاره

 لا والذي المالي، الاعتماد وصول أو المصادقة كشرط واقف شرط على القرار كتعلیق سریان

 تعلیق وأیضا الشرط، ذلك تحقق تاریخ منذ إلا الإدارة مواجهة في به التمسك یمكن للأفراد

  .1محدد زمني أجل على أو فاسخ على شرط القرار

  لقرار الإداري في مواجهة الأفرادنفاذ ا: ثانیا

إذا كان القرار الإداري ینفذ في مواجهة الإدارة من تاریخ صدوره، فإنه لا یكون كذلك   

في مواجهة الأفراد، فیلزم لذلك علمهم به، بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانونا، فتكون عن 

التبلیغ بالنسبة للقرارات  طریق النشر بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة، أو عن طریق

  :، أو علمه به علما یقینیا وسنفصلها على النحو الآتي2الفردیة

 التنظیمي نشر القرار الإداري  - أ

الأصل أن النشر یخص القوانین، باعتبار قواعدها عامة ومجردة، ولما كان القرار 

علق الأمر التنظیمي یتقاطع مع القانون في احتوائه على قواعد عامة ومجردة، كما لو ت

بمرسوم رئاسي أو تنفیذي، كان لزاما على الجهة مصدرة القرار نشره، حتى یعلم به جمیع 

  3.المخاطبین به

ونجد أن المشرع الجزائري قد نص في نصوص كثیرة على نشر القرارات وإعلامها   

، المنظم للعلاقة بین الإدارة 131-88من المرسوم  8للجمهور، حیث نصت المادة 

یتعین على الإدارة أن تطلع المواطنین على التنظیمات والتدابیر : "على ما یلي والمواطن

وینبغي في هذا الإطار، أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر  ،التي تسطرها

                                                             
، دار الهدى للطباعة والنشر )دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة(عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة  -1

  .49، ص 2011 الجزائر، والتوزیع، عین ملیلة،
، 2004رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .199ص 
  .59اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -3
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المتعلق بالبلدیة والتي نصت  10-11من القانون  97وهو ما أكدته المادة ، 1"والإعلام

الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ إلا بعد إعلام المعنیین لا تصبح قرارات رئیس المجلس : "على

  2..."بها عن طریق النشر إذا كان محتواها یتضمن أحكاما عامة

ولا یكون النشر سلیما إلا بإتباع الإدارة الشكلیات التي یقررها المشرع، كموعد النشر،   

  :وطریقته، ومن الوسائل المقررة قانونا للنشر هناك

تخصص لنشر قرارات السلطة المركزیة كالمراسیم الرئاسیة  الجریدة الرسمیة،  -

 .والتنفیذیة والقرارات الوزاریة

 .النشرة الرسمیة للإدارة، وتنشر فیها القرارات الإداریة المتعلقة بكل قطاع وزاري -

 .نشرة القرارات الولائیة، وتنشر فیها القرارات التنظیمیة التي تصدرها الولایة -

 .یة، وتخصص لنشر القرارات التنظیمیة التي تصدرها البلدیةنشرة القرارات البلد -

 .الجرائد الوطنیة،  كقرار الإعلان عن فتح مسابقة توظیف -

  الفردي تبلیغ القرار الإداري -ب

یقصد بالتبلیغ إخطار المعني أو المعنیین بالقرار رسمیا، بنسخة من القرار، بالكیفیة 

كل خاص، كقاعدة عامة، فكل ما من شأنه أن یحمل التي حددها القانون، والتبلیغ لیس له ش

  . 3القرار بمحتویاته إلى علم الموجه إلیه أو إلیهم، یعتر تبلیغا صحیحا

وقد یكون التبلیغ عن طریق البرید بخطاب رسمي ومسجل موجه من الإدارة إلى   

صاحب الشأن، أو عن طریق محضر قضائي، أو عن طریق أي موظف عام، أو بتسلم 

من صاحب الشأن وتوقیعه بما یفید استلامه نسخة من القرار، أو عن طریق البرید  القرار

الإلكتروني، ویقع عبء إثبات تمام الإعلان على الجهة الإداریة التي تكون قد أوفت بهذا 

                                                             
سمیة ، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، الجریدة الر 1988یولیو  4، المؤرخ في 131- 88، المرسوم رقم 8المادة  -1

  .1988یولیو  6، الصادرة في 27العدد 
  .، المصدر السابق10-11من قانون البلدیة رقم  97المادة  -2
  .185عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -3
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  .1الالتزام القانوني متى قدمت الدلیل المثبت لتوجیه الإعلان للمعني

  العلم الیقیني بالقرار الإداري -ج

افة إلى وسیلتي النشر والتبلیغ، ابتكر مجلس الدولة الفرنسي نظریة العلم الیقیني، إض

ومفادها أن یعلم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري وعناصره ، علما یقینیا نافیا للجهالة 

مقام التبلیغ أو النشر، ویبدأ سریان مهلة الطعن في حقه، من تاریخ العلم الیقیني بالقرار 

، فمتى قام 2وعبئ الإثبات یقع على عاتق الإدارة وفقا للقواعد الأصولیة في الإثبات الإداري،

الدلیل على علم صاحب الشأن بالقرار، قام العلم مقام التبلیغ أو والنشر، وترتب علیه أثره 

من حیث سریان المیعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، وقد سایر القضاء الإداري الجزائري 

الفرنسي في الأخذ بهذه النظریة، حیث توسع فیها كثیرا واعتبرها من النظام مجلس الدولة 

  .3العام

بالرجوع إلى القرارات العدیدة للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة 

حالیا، یتضح أن القضاء الإداري الجزائري موقفه متذبذب في الأخذ بنظریة العلم الیقیني، 

، وهذا ما یبدو جلیا من خلال تطبیقات القضاء الإداري في هذا 4ارة یستبعدهافتارة یطبقها وت

الشأن، حیث نجده أخذ بهذه النظریة في بعض الحالات، منها حالة الإقرار الصریح من قبل 

المعني بالأمر، حالة العلم بمداولة المجلس الشعبي البلدي، حالة التظلم من القرار، حالة الرد 

، 5ة علم أحد الأطراف بالقرار كاف لحصول العلم الیقیني بالنسبة للبقیةعلى التظلم، حال

یستخلص من القرار :" ... حیث جاء في أحد قراراته الناصة على الأخذ بهذه النظریة ما یلي

                                                             
  .34وهیبة یاحي، مرجع سابق، ص  -1
حقوق، جامعة عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة ال -2

  .272، ص2010/2011مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 
محمد تاجر، بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي  -3

  .147- 145،  ص 2006، 1، العدد1وزو، الجزائر، المجلد
، 2005، 3جلس الدولة بخصوص نظریة العلم الیقیني، مجلة المحاماة، العدد عمار معاشو، التعلیق على اجتهاد م -4

  .112ص
  .151محمد تاجر، المرجع السابق، ص -5
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أن جمعیة مركب الهاتف التي  26/04/1977الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاریخ 

ار الإداري المطعون فیه، الصادر عن ولایة عنابة یمثلها بوشطیب علي كانت على علم بالقر 

، ثم نجده تراجع عن الأخذ بهذه النظریة واستقر على مبدأ وجوب التبلیغ 1"علما یقینیا

الشخصي للقرار الفردي وأن العلم به غیر كاف، و كرس إلزامیة تبلیغ القرارات الإداریة 

الصادر عن مجلس الدولة  160507الفردیة تبلیغا شخصیا، وذلك من خلال قراره رقم 

لكن حیث أن ما استقر علیه القضاء "... والذي جاء في حیثیاته  19/04/1999بتاریخ 

وبما أن القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كان على المستأنف علیها أن تبلغه شخصیا 

به وأن الحالة التي علیها ملف القضیة لا یفید أن هذا الإجراء الضروري قد قامت  ...

المستأنف علیها وان علم المستأنف بالقرار موضوع النزاع غیر كاف لأخذه بعین 

  . 2 ...."الاعتبار

هكذا وبعد أن اعتقد البعض أن مجلس الدولة تخلى عن نظریة العلم الیقین، عادت 

الغرفة الثانیة لمجلس الدولة لتؤكد على الأخذ بها من جدید، وذلك بموجب قرارها رقم 

والي ولایة (ومن معهم ضد ) ب. ص(، قضیة ورثة 18/04/2001یخ بتار  004595

حیث أنه یتضح مما سبق ذكره، أنه لا ینكر وأن المستأنفین "والذي قضت فیه بالآتي ) البویرة

  .3"1986كانوا یعلمون علما یقینیا بنزع ملكیتهم والإجراءات المتبعة حولها خلال سنة 

تراجعت الغرفة الأولى لمجلس الدولة عن مبدئها وعلى غرار ما فعلته الغرفة الثانیة، 

 -قرار غیر منشور –السابق القاضي بعدم الأخذ بهذه النظریة، حیث جاء في أحد قراراتها 

لناحیة المدیة ) منظمة المحامین(ضد ) م.ب(، قضیة 09/04/2001بتاریخ  002438رقم 

صي، فإن القاضي الإداري یأخذ غ الشخیحیث أنه في المواد الإداریة، وفي غیاب التبل: "بأنه

                                                             
  .272عمر بوجادي، المرجع السابق، ص -1
، 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد19/04/1999مؤرخ في  160507مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -2

  . 103ص
  .153 مد تاجر، المرجع السابق، صمح -3
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  .1"بنظریة العلم الیقین، وله أن یثیرها من تلقاء نفسه

  محل الخصومة الإداریة تنفیذ القرار الإداري: الفرع الثاني

یعتبر تنفیذ القرار الإداري عمل مادي لاحق لصدور القرار ونفاذه، فالتنفیذ إذن   

زمة للقرار منذ صدوره، ویدل على قوته یختلف عن النفاذ، في كون أن هذا الأخیر صفة ملا

وقابلیته للتنفیذ، أما التنفیذ فیتصل بأعمال وإجراءات لاحقة للنفاذ، ولا یتم إلا بعد تحقق العلم 

  .2به وفقا للقانون، فالتنفیذ هو الوجه المادي للنفاذ

  التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري: أولا

طواعیة من طرف الأفراد المخاطبین به، بصفة إن الأصل في القرار الإداري أن ینفذ   

تلقائیة، دون أن یستدعي الأمر تدخل الإدارة أو أي جهة أخرى، لإجبارهم على ذلك، وقد 

  :حدد الفقه جملة من العوامل التي تساعد على تنفیذ القرارات الإداریة اختیاریا، وأهمها

ة والدیمقراطیة الحدیثة، مما مطابقة عملیة اتخاذ القرارات الإداریة للمقاییس العلمی -

یؤدي إلى وجود عناصر الارتباط والاندماج الروحي والفكري والنفسي بالقرارات الإداریة، 

  .وبالتالي یكون التحمس والتضحیة في تنفیذها من طرف المخاطبین بها

التشبع بالروح الوطنیة، ونمو الوعي الوطني، لأنه كلما كان الوعي السیاسي والقانوني  -

 .حس المدني والإداري قویا، كلما كان التنفیذ الاختیاري للقرارات الإداریة هو الأصلوال

عیة وهي تستهدف دوما تحقیق و شر متمتع القرارات الإداریة باستمرار بقرینة السلامة وال -

وینجم عن قاعدة صحة . المصلحة العامة، وهو ما یؤدي إلى عدم امتناع الأفراد عن تنفیذها

رات الإداریة، أنه على من یدعي عكس ذلك، أن یثبت ذلك بوسائل الإثبات عیة القراو شر مو 

القانونیة، فعبء الإثبات یقع دوما على عاتق الأفراد، والإدارة العامة تكون دوما في مركز 

 .3المدعى علیه فیما یتعلق بدعوى مدى مشروعیة القرارات الإداریة ودعوى الإلغاء

                                                             
  . 154-153نفس المرجع، ص  -1
  .53عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -2
  .159، 158عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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  الإداريالتنفیذ الإداري للقرار : ثانیا

إن الأصل في تنفیذ القرارات الإداریة، هو التنفیذ الاختیاري، وذلك استنادا للقاعدة   

العامة التي تقضي بسلامة ومشروعیة القرارات الإداریة، إلا أن الأفراد أحیانا لا یلتزمون 

  .1ةبالتنفیذ الاختیاري، وهو ما یستدعي التنفیذ الإجباري باستعمال امتیازات السلطة العام

فالتنفیذ الإداري المباشر أو الجبري للقرارات الإداریة هو مظهر من مظاهر امتیازات   

ونظرا لخطورته حدد الفقه مجموعة من القیود التي تمثل ضوابط على الإدارة  ،السلطة العامة

  :احترامها عند إقبالها على التنفیذ المباشر ومنها

ز للسلطة الإداریة استعمال امتیاز وجود نص صریح في القوانین والتنظیمات یجی   - أ

 .ومثال ذلك النصوص المتعلقة بكیفیة تحصیل الضرائب والرسوم ،التنفیذ الجبري

  .في حالة رفض الأفراد تنفیذ القرارات تنفیذا اختیاریا -1

  .2حالة الضرورة والظروف الاستثنائیة وحالات الاستعجال -ج

إعمال التنفیذ على ما یكفي فقط لتنفیذ  التزام الإدارة بحدود التنفیذ، أي أن یقتصر - د

   3.المحل المباشر للقرار وأن لا تزید عن ذلك لتلحق أضرارا بالآخرین

   التنفیذ القضائي للقرار الإداري: ثالثا

في حالة امتناع المخاطب بالقرار الإداري عن تنفیذه طواعیة، ولم تستطع الإدارة   

و الجبري لعدم توافر أي حالة من حالاته أو تنفیذه جبرا، من خلال التنفیذ المباشر أ

، وتملك الإدارة لذلك حق رفع 4ضوابطه، فلا یكون أمام الإدارة إلا اللجوء إلى القضاء لتنفیذه

الدعوى الجنائیة لإجبار الأفراد على احترام وتنفیذ القرارات الإداریة، وبالتالي، فعدم احترام 

                                                             
  .323خدیجة حرمل، مرجع سابق، ص  -1
  .160المرجع ، ص نفس  -2
  .66سماعیل قریمس، مرجع سابق، ص إ -3
  .63عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -4
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  .1جزائیةالقرار الإداري وعدم تنفیذه یعد جریمة 

 06-20المعدل والمتمم بالقانون رقم  156-66من الأمر  459حیث نصت المادة   

 10.000یعاقب بغرامة من : "على ما یلي) 9(المتضمن قانون العقوبات في مادته التاسعة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر، كل من  20.000دج إلى 

لقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم یخالف المراسیم أو ا

  .2"الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة

  وقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة: الفرع الثالث

یعتبر وقف تنفیذ القرار الإداري استثناء عن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في   

والذي یعني أنه عند قیام الأفراد بالطعن بإلغاء القرار الإداري أمام القضاء  القرارات الإداریة،

الإداري، فلا یترتب على هذا الطعن وقف تنفیذه، ویكون للإدارة في هذه الحالة الخیار بین 

التمهل حتى ینجلي الموقف أو تنفیذ القرار، أي أن الطعون بالإلغاء في القرارات الإداریة لا 

   3.ا كقاعدة عامةتوقف تنفیذه

  مضمون وقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة: أولا

یقصد بوقف التنفیذ عدم السیر فیه خلال مدة عادة لا تكون محددة، وذلك بسبب   

حدوث سبب من أسباب الوقف، یستوجب الوقف أو یجیزه، بقوة القانون، أو بحكم المحكمة 

  .4أو باتفاق الخصوم

                                                             
 الأردن، عمان، والطباعة، للنشر والتوزیع المیسرة دار ،1ط مقارنة، دراسة الإداري، خالد خلیل الظاهر، القانون -1

  .213، ص 1997
، 49قوبات، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن قانون الع 1966یونیو  8، المؤرخ في 156- 66من الأمر  459المادة  -2

، المتضمن قانون 2020أبریل  28المؤرخ في  06-20، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  11الصادرة بتاریخ 

  .2020أبریل  29، الصادرة في 25العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2أحكام القضاء الإداري، طعبد االله عبد الغني بسیوني، وقف تنفیذ القرار الإداري في  -3

  .14، ص 2001لبنان، بیروت، 
غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبي بكر  -4

  .26، ص 2007/2008 الجزائر، بلقاید، تلمسان،
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نون الجزائري، فلقد تم النص على وقف تنفیذ القرار الإداري كإجراء أما في القا  

استثنائي على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن من خلال عدة نصوص، منها نص المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاء  09-08من القانون رقم  833/2

أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف  غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة: "... فیها

  .1"تنفیذ القرار الإداري

عندما یتعلق الأمر بقرار : "من نفس القانون، والتي نصت 919/1وكذلك المادة   

إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، 

عینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار م

 حول جدي شك شأنه إحداث من خاص وجه وجود التحقیق من له ظهر ومتى ذلك،

  "....القرار مشروعیة

، المتعلق بالقواعد 112-91من القانون رقم  13والأمر نفسه ما نصت علیه المادة   

الأولى أن الطعن المرفوع ضد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، في فقرتها 

  .قرار التصریح بالمنفعة العامة خلال الآجال القانونیة، یوقف تنفیذه

  شروط وقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة: انیثا

  .هناك شروط شكلیة وشروط موضوعیة خاصة بنظام وقف تنفیذ القرار الإداري  

  لإداريالشروط الشكلیة لطلب وقف تنفیذ القرار ا  - أ

  :تتمثل الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ في شرطان أساسیان وهما

و التظلم أاقتران طلب وقف القرار الإداري محل الخصومة الإداریة بدعوى الإلغاء   -1

 الإداري

كأصل عام لا یقبل طلب الوقف ما لم یكن متزامنا مع دعوى في الموضوع، لأن 

                                                             
  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق09- 08ن رقم ، القانو 833/2المادة  -1
، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أبریل  27، المؤرخ في 11-91من القانون  13المادة  -2

  .1991مایو  8، الصادرة في 21العمومیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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هو أمر متفرع عن دعوى الإلغاء تمهیدا للحكم وقف التنفیذ لیس غایة في حد ذاته، وإنما 

"... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  834، حیث جاء في نص المادة  1بإلغاء القرار

، 2..."لا یقبل طلب وقف تنفیذ قرار إداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع

ذي هو في الأصل إجراء جوازي تضمن حالة التظلم وال 834كما یلاحظ أن نص المادة 

  .من نفس القانون 830طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  926أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد نصت المادة 

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض : "والإداریة، على أنه

  ."ضة دعوى الموضوعآثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عری

یفهم من صیاغة هذه المادة أنه في حالة اتباع طریق التظلم، فإن طالب وقف التنفیذ 

  .3علیه أن یقدم ما یثبت رفع التظلم إلى الجهة مصدرة القرار ورقیا

استقلال طلب الوقف عن عریضة دعوى إلغاء القرار الإداري محل الخصومة  -2

 الإداریة

تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف : "على 09- 08نون رقم من القا 834/1نصت المادة 

، وهذا في حالة تقدیم الطلب أمام قاضي الموضوع، كما أنه یجب أن "التنفیذ بدعوى مستقلة

تقدم طلبات وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال الإداري بعریضة مستقلة ومرفقة بنسخة من 

  .الذكر السابقة 926عریضة دعوى الموضوع حسب نص المادة 

  

  

  

  

                                                             
  .136عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق 834المادة  -2
  .11فرید بلقلیل، مرجع سابق، ص  -3
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  الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة -ب

نمیز بین شروط موضوعیة أمام قضاء الموضوع، وشروط موضوعیة أمام قضاء   

  :الاستعجال

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة أمام قضاء  -1

 الموضوع

ب وقف التنفیذ وجود ضرر یصعب تداركه بالإضافة إلى جدیة یشترط لتقدیم طل

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 912الأسباب وهو ما یفهم من نص المادة 

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة أمام قضاء  -2

 الاستعجال

  .ي وحالة الاستعجال القصوىوتتمثل هذه الشروط في حالة الاستعجال الفور 

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة في حالة 1-2- 

  الاستعجال الفوري

توجد أساسا ثلاثة شروط موضوعیة تبرر هذا الطلب، وقد تحمل القاضي على   

  .إصدار الحكم بوقف التنفیذ

  داري محل الخصومة الإداریةشرط الاستعجال في وقف تنفیذ القرار الإ 1-1-2-

یعد الاستعجال شرط أساسي لاختصاص القضاء الاستعجالي وعنصر من عناصره، 

وبالنسبة لقانون  .1فهو یحدد الجهة القضائیة المختصة، وكذا الإجراءات المتبعة أمامها

  .عجالالإجراءات المدنیة والإداریة فقد أشار إلى الاستعجال في الباب الثالث المتعلق بالاست

شرط عدم المساس بأصل الحق عند وقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة  2-1-2-

 الإداریة

وهو شرط عام في جمیع الدعاوى الاستعجالیة، بما فیها دعاوى وقف تنفیذ القرارات 

                                                             
ر، ، دیوان الأشغال التربویة، الجزائ1الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري، ط  -1

  .9، ص 2000
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  .1الإداریة

  شرط إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة  - 3-1-2

: ، والتي جاء فیها2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919/1المادة نصت علیه 

متى ظهر له من التحقیق ... یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار"...

، فیكفي أن یوجد ..."وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

ول مشروعیة القرار لیحكم القاضي وجه خاص من شأنه أن یثیر أو یحدث شك ح

  .3الاستعجال بوقف التنفیذ

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الخصومة الإداریة في حالة  2-2-

 الاستعجال القصوى

التدابیر  كل باتخاذ بالأمر القضیة في للفصل مختص الإداري الاستعجال قاضي إن

 توافرها یشكل حالات في ذلك و إداري قرار لتنفیذ عرقلة ذلك في كان لو حتى الضروریة،

   :یلي فیما تتمثل والتي حالة الاستعجال

من  921/2 المادة لنص وفقا ذلك و ،4 الإداري الغلق أو الاستیلاء، أو حالة التعدي،

في ... في حالة الاستعجال القصوى: "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي جاء فیها

ي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف حالة التعد

  ."تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

  

                                                             
وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوعلام أوقارت،  -1

، 2011/2012 الجزائر، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .85ص 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق09-08من القانون رقم  919/1المادة  -2
سمیرة مرابطي، دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق،  -3

  .47، ص 2016-2015 الجزائر، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس،
اوي، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون محمد صحر  -4

  .58، ص 2013/2014 الجزائر، إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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  نهایــــة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة: المطلب الثاني

تأخذ نهایة القرارات الإداریة أشكالا وصورا متعددة، ویكون ذلك بفعل عوامل متنوعة  

ــر الإدارة أو القضاء، ولا من تدخل دون طبیعیة نهایة الإداري القرار حیاة يتنته فقد  تثیــــــ

) الفرع الأول( قانونیة، وهو ما سنتطرق إلیه في  مشاكل أیة الإداري للقرار الطبیعیة النهایة

ع الفر (كما یمكن للإدارة العامة أن تنهي قراراتها الإداریة سواء عن طریق إبطالها أو سحبها 

  ).الفرع الثالث(، ثم نتناول النهایة القضائیة للقرار الإداري )ثانيال

  النهایة الطبیعیة للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة: الفرع الأول

على الرغم من أن القرارات الإداریة هي عبارة عن تصرفات قانونیة تعبر وتفصح عن 

 من ولا الإدارة، من تدخل دون طبیعیة، صورةإرادة الإدارة التي أصدرتها، إلا أنها قد تزول ب

أخرى، فقد ینتهي القرار الإداري إما بانتهاء الأجل المحدد لسریانه أو باستنفاذ  سلطة أي

مضمونه، وكذلك الحال إذا كان معلقا على شرط أو أجل فاسخ، وقد ینتهي القرار الإداري 

ره، كما قد ینتهي لأسباب محیطة بتغیر الظروف الواقعیة أو القانونیة التي أدت إلى صدو 

بالقرار الإداري كحالة إلغاء القانون الذي استند إلیه القرار الإداري، كما ینتهي في حالة وفاة 

  1.صاحب الشأن

  نهایة المدة المحددة لسریان القرار الإداري : أولا 

 الذي قرارال ذلك تنتهي القرارات المحددة المدة أو المؤقتة بانقضاء فترة نفاذها، مثال

قرارا بالحجر الكلي في ولایة معینة  الإدارة كأن تصدر لسریانه، معینة مدة ویحمل یصدر

 .2صعوبات أیة ودون ینتهي القرار، تلك المدة بنهایة فإنه أیام جراء تفشي وباء ما، 10لمدة 

حددة في أو مثلا قرار منح رخصة البناء فإنها تنتهي إذا لم تستعمل في البناء خلال المدة الم

المتعلق  19-15من المرسوم التنفیذي رقم 57/1رخصة البناء الممنوحة، طبقا للمادة 

                                                             
مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم لیندة دباخ، نهایة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة و  -1

  .72، ص 2014/2015 الجزائر، السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،
، المحدد لتدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء 2020مارس  24المؤرخ في  20/70من المرسوم التنفیذي  09المادة  -2

  . 10، ص2020مارس 24في  صادرةال 16لرسمیة عدد ومكافحته، الجریدة ا) 19-كوفید(فیروس كورونا 
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تعـد رخصة الـبنـاء ملـغاة إذا لم " بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها والتي تنص

ــصـــة ــضـــمن رخــ ـــرار المــتــ ــق ـــنــــاء في الأجل المحــــدد في الــ الـبـنـاء، و یـتم تحـدیـد  یـستـكمل الــــب

ــسب  ــشـــاریـــة حــ ــدراســـات الاســـتــ ــراح صـــاحب الــ ـــتــ الأجـل بـعـد تـقـیـیم الـسـلـطـة المختصة اق

   1".حـــجم المشروع

 به المخاطب بوفاة الإداري القرار نهایة: ثانیا

 بالقرار، المخاطب خصش في صدورها یراعي الفردیة ما الإداریة القرارات من هناك

 بشأنه، صدرت من بمصیر مرتبط مصیرها یجعل الذي الأمر أساس شخصي، على یقوم أي

   2.الوظائف العمومیة في التعیین لقرارات بالنسبة الشأن كما هو بوفاته، وتنقضي تزول حیث

  نهایة القرار الإداري بانعدام المحل: ثالثا

داري ذاته، وذلك بانعدام موضوع القرار، كأن یفضي انعدام المحل إلى إنهاء القرار الإ

ینهار الجدار الذي صدر بشأنه قرارا بالهدم، وذلك بسبب خارج عن إدارة الإدارة مثلا كأن 

  .یكون الانهیار بسبب زلزال أو فیضانات

  نهایة القرار الإداري بسبب الإلغاء التشریعي: رابعا

زیر الأول أو رئیس الحكومة حسب بحكم أن السلطة التنظیمیة التي یتمتع بها الو 

من التعدیل الدستور  141/1الحالة، هي سلطة مرتبطة بالسلطة التشریعیة، استنادا للمادة 

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول أو " التي تنص  2020

  3".لرئیس الحكومة حسب الحالة

ة للقانون الذي تستند إلیه القرارات الإداریة وبالتالي فإن إلغاء السلطة التشریعی

  . یؤدي بالتبعیة إلى إلغاء تلك القرارات الإداریة) المراسیم التنفیذیة(

  

                                                             
، المحدد  2015ــر یـانی 25الموافق لـ  1436ربــیع الــثــاني عام  4، مــؤرخ في 19-15من المرسوم التنفیذي  57المادة  -1

  .22/02/2015المؤرخة في  07لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة، عدد
  .75یمس ، المرجع السابق، صإسماعیل قر  -2

  .2020من التعدیل الدستوري  141المادة - 3
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 الواقعیة أو القانونیة  الحالة بزوال الإداري القرار انتهاء: خامسا

 وتكون تحركه، وأسباب لظروف نتیجة یكون بل فراغ، من یصدر لا الإداري القرار

 ینجر الزلزال، أو كالفیضان طبیعیة، كارثة بمنطقة تحل كأن واقعیة، حالة لب الأحیانغا في

فقط وبتالي  الظرف لهذا صالحة وتكون الوضع، مجابهة أجل من عدید القرارات اتخاذ عنها

  1.فإن زوال الظرف یؤدي إلى زوال القرار المتخذ بعنوان هذه الحالة أو الظرف

 إقامة لشخص رخصة تسلیم كقرار قانونیة، أسباب على الإداري القرار یبنى وقد

 یمنح الذي الإداري فالقرار وطنیة، هیئة وبین بینه المدة محدد عمل عقد على بناء أجنبي

 عقد مدة انتهاء فإن وعلیه عمل، علاقة وجود هي قانونیة حالة على بني رخصة الإقامة

  .بالإقامة الترخیص یمنح يالذ الإداري القرار نهایة إلى بالضرورة العمل سیؤدي

  الفاسخ الشرط بتحقق الإداري القرار نهایة :سادسا

 الشرط هذا تحقق ما فإذا فاسخ، شرط على ما سریان قرار إداري الإدارة جهة تعلق قد

الإداري، فالشرط الفاسخ بصفة عامة هو ذلك الشرط الذي یؤدي تحققه  القرار الفاسخ ینتهي

فإذا كان القرار الإداري المعلق على شرط فاسخ یرتب آثاره  إلى زوال هذا القرار، ومنه

القانونیة كاملة، إلا أن ذلك مرهون بعدم تحقق الشرط، فإذا تحقق الشرط فان ذلك یؤدي إلى 

  .2هئزوال هذا القرار وانقضا

ومن الشروط الفاسخة أن تمنح الإدارة ترخیص وتعلق استمرار نفاذه على بقاء حالة 

  .3نیة معینة فإذا زالت تلك الحالة انقضى اثر القرارواقعیة أو قانو 

  

  

                                                             
  .227عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -1
سلیمان خروبي، انقضاء القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  -2

  .55، ص 2018/2019 ،الجزائر السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة، معوقات وعیوب القرار الإداري، نفاذ وتنفیذ القرار  -3

  .241، ص2012الإداري وانقضاؤه، ب ط، دار الكتب والوثائق القومیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
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  النهایة الإداریة للقرارات الإداریة: الفرع الثاني

 الصدد هذا في الإدارة ینتهي القرار الإداري نهایة إداریة أي بإرادة الإدارة، ووسیلة

ارة إلى اثنین بحیث یمكن أن تشمل آلیة الإلغاء أو السحب الإداري، فتلجأ الإد من واحدة

هاتین الوسیلتین إذا شاب القرار الإداري أحد عیوب عدم المشروعیة أو إذا أخطأت في 

التقدیر ، فتنتهي بذالك أثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط في حالة الإلغاء أو بالنسبة للماضي 

  .والمستقبل معا في حالة السحب

  الإلغاء الإداري كآلیة لنهایة القرار الإداري: أولا

 الماضي، دون للمستقبل بالنسبة للقرار القانونیة الآثار انقضاء الإداري بالإلغاء قصدی

 المختصة السلطة طرف من ، سواء1القرار بإصدار الإدارة قیام یوم وذلك اعتبارا من

  .تعلوها التي بإصداره، أو السلطة

للمستقبل،  إبطال عمل إداري بالنسبة" فقد عرفه على أنه " أحمد محیو" أما الأستاذ 

سواء من قبل صانع العمل أو من قبل رئیسه التسلسلي، ویضع الإلغاء حدا للعمل و لأثاره 

  .2بالنسبة للمستقبل فقط

الإلغاء الإداري على أنه حق الإدارة الولائیة أو " عمار بوضیاف"عرف الدكتور 

بالنسبة لمرحلة  الرئاسیة في إعدام قرارها الإداري بالنسبة للمستقبل فقط بحیث تضل أثاره

  . 3التنفیذ وقبل الإلغاء سلیمة فلا یشملها الإلغاء

إن إلغاء الإدارة لقراراتها الإداریة یختلف باختلاف مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة 

  .ه، مع مراعاة طبیعته ونوعه وما إذا كان تنظیمیا أم فردیائالقرار المراد إلغا

  

  

                                                             
  .390ص ، 2008مصر، الجامعي، الفكر دار ، 2ط الإداري، القانون في المرجع زید، أبو الحمید عبد محمد -1
  .339ص ، 2006الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 4ط الإداریة، المؤسسات في محاضرات محیو، أحمد -2
  .248ص سابق، مرجع بوضیاف، عمار -3
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  مشروعلقرار الإداري الالإلغاء الإداري ل –أ 

باختلاف نوع القرار المراد إلغائه إن كان  یختلف سبب إلغاء القرار الإداري المشروع

  .1قرارا تنظیمیا أم قرار فردیا

  المشروع التنظیمي للقرار الإداريالإلغاء الإداري بالنسبة  -1

في أي وقت، استنادا لمتطلبات  یمكن للإدارة أن تلغي القرار الإداري التنظیمي

من ناحیة، و وجود الأفراد ) مبدأ التكیف(تسییر الإداري للمرافق العامة ومستجدات ال

المخاطبین في مركز قانوني عام لا یولد لهم أي حق مكتسب، نظرا لكونهم في علاقة 

   .2تنظیمیة من ناحیة أخرى

وبالتالي یمكن للإدارة أن تعدله أو تلغیه  مكتسبة حقوقا نشئی لا القرار هذا كان ولما

 بعض الشروط  إلا أن ذلك یتطلب مراعاة العامة، للمصلحة تحقیقا قانوني عمل إطار في

 :في أساسا تتمثل والتي

 تعلوها أو مرتبة یعادلها قانوني نص بموجب التنظیمي القرار إلغاء عملیة تتم أن -

  .عامة بقواعد تغیرها یتم مرتبة وأن

 القرار عن ناجمةال الفردي القرار أنشأها التي المكتسبة بالحقوق المساس عدم -

  .3التنظیمي

  المشروع الفردي الإداري سبة للقرارالإلغاء الإداري بالن -2

 منشئ القرار كلذ كان إذا ما بین زیالتمی ضيتیق الفردي للقرار الإدارة إلغاء إن

  .4للحقوق منشئ أو غیر للحقوق

  

                                                             
  .26لیندة دباخ، المرجع السابق، ص  -1
  . 165لقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي، ا -2
  ،2013الجزائر،  والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار الدولة، مجلس قضاء ضوء في الإداري القرار فضیل كوسة، -3

  .248-247ص
  .399نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -4
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  المنشئ للحقوقالمشروع الفردي الإداري الإلغاء الإداري للقرار  -2-1

ستقر الفقه والقضاء المقارن، أن الإدارة العامة لا یمكنها إلغاء القرارات الفردیة ا

ومع ذلك یمكن للإدارة 1السلیمة متى رتبت حقوقا مكتسبة تحقیقا لمبدأ الجمود والحصانة،

أیضا أن تنهي القرارات الفردیة عن طریق ما یعرف بالقرار المضاد، وفي هذا الشأن عرف 

 أول قرار محل إداري قرار إحلال" أنه على المضاد القرارمان الطماوي سلیمحمد الأستاذ 

، 2"الضمني الإلغاء وهو جزئیا أو كلیا الأول القرار إلغاء الثاني القرار شأن من بحیث یكون

المؤرخ في   056947ومن الاجتهادات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة في قراره رقم

فردیة المنشئة للحقوق أنه استقر على المبدأ التالي بخصوص القرارات ال 28/10/2010

متى كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري المنشئ للحقوق تتوقف على إصداره خلال "

أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسیسه على أسباب جدیة فإن المقرر المتضمن 

ر مهلة الطعن القضائي المحددة إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرو 

قانونا ودون أي تسبیب یمس بالحقوق المكتسبة ولذا یعد مشوب بعیب التعسف ومعرض 

  .3"للإبطال

  غیر المنشئ للحقوقالمشروع الفردي الإداري الإلغاء الإداري للقرار  -2-2

 هناك عدة أصناف من القرارات الإداریة لا یمكن أن ترتب حقوقا مكتسبة وبالتالي

جاز إلغائها في أي وقت تحقیقا لمقتضیات المصلحة العامة، ومن بین هذه القرارات على 

سبیل المثال، القرارات المؤقتة مثل قرار بانتداب موظف أو تسخیره، أو القرارات السلبیة كأن 

تتراجع الإدارة على قرار أصدرته بالرفض بناءا على طلب مسبق إذا لم یترتب على إلغائه 

  . مكتسب مساس بحق

  

                                                             
  .165محمد الصغیر بعلي، القرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .626، ص1984دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، –محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة  -2
، 2012، 10، مجلة مجلس الدولة، العدد28/10/2010المؤرخ في  056947مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -3

  .105ص
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  غیر المشروع الإداري لقرارالإلغاء الإداري ل –ب 

، غیر تتمتع الإدارة بسلطة إلغاء القرار الإداري المعیب، سواء كان فردیا أو تنظیمیا  

، إذ لا تستطیع أن تلغي أن سلطة الإدارة في إجراء هذا الإلغاء للقرار المعیب غیر مطلقة

أما جهة  مقیدة في ذلك بمواعید الطعن القضائي وقت تشاء لأنها أيقرار غیر مشروع في 

، فإذا انقضى میعاد الطعن القضائي فإن القرار غیر المشروع یتحصن ضد القضاء الإداري

   .1الإلغاء

  السحب الإداري كآلیة لنهایة القرار الإداري  :ثانیا

محو : "أنهعلى السحب  "André Delaubadaire""أندري دیلوبادیر"عرف الفقیه 

  .2"رارات الفردیة المعیبة بأثر رجعي عن طریق مصدرهاالق

 الأستاذ ، ویؤكد3"إلغاء بأثر رجعي" :على أنه "سلیمان الطماويمحمد "الفقیه  هفعرّ و 

 جذوره حیث وقلع للقرار الإداري  إعدام ":هو الإداري السحب أن "بعلي الصغیر محمد"

في  المسحوب الإداري القرار یذتنف على ترتبت قد كانت التي الآثار جمیع ویمحو یزول

رجعي  بأثر للإلغاء خلافا یتمتع فهو ثم ومن المستقبل في أثاره على یقضي كما الماضي،

  .4"الرجعیة عدم مبدأ عن استثناءا

باستقراء التعاریف السابقة، یتبین أن سحب القرار الإداري لیس محل خلاف بین 

 . 5فاظ والمبانيلفالعبرة بالمعاني لا بالأ الفقهاء، بل هو محل إجماع وإن اختلفت الألفاظ

  لقرار الإداري المشروعلالسحب الإداري بالنسبة  –أ 

عن جهة مختصة بإصداره وبالكیفیات  نكون أمام قرار مشروع، متى صدر  

تضمن مخالفة لتشریع أو تنظیم قائم، مما یولم والإجراءات التي حددها القانون أو التنظیم، 

                                                             
  .29لیندة دباخ، المرجع السابق، ص  -1
  . 385نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -2
  .268محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
  173محمد الصغیر بعلي، القرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، ص -4
  .386نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  -5
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لعدة  المشروعیة التامة، والأصل أن الإدارة لا یمكنها سحب قراراها یضفي علیه المشروع

  : أسباب هي

لأن دولة القانون تقتضي أن تلتزم فیها الإدارة حدود القانون، ومن ثم لا یجوز لها  -

مشروع في زمن ما، ثم تبادر في زمن لاحق إلى سحبه وإعدام آثاره بدون سبب  صدار قرارإ

 .وجیه

القرار المسحوب من  لأثاراحب سیكون رجعیا، من حیث إعدامه إن القرار الس -

 .، والقاعدة أن القرارات الإداریة ترتب آثارها من تاریخ صدورهاتاریخ صدور هذا القرار

ما القرارات الإداریة، وتقررت لتصحیح  ءنهاإإن السحب هو وسیلة من وسائل  -

 .اكتنف القرار من عیوب متعلقة بالمشروعیة

  .1القرارات المشروعة ینجم عنه زعزعة الثقة بین الإدارة والمواطن إن سحب -

 السحب الإداري بالنسبة للقرارات الإداریة غیر المشروعة  - ب

عام تملك الإدارة ضمن ضوابط محددة حق سحب قراراتها غیر المشروعة، كأصل 

 أشخاص، وهؤلاءوالتأصیل القانوني والفقهي في ذلك هو أن الإدارة تسیر من طرف 

، ولأجل هذا وجب الاعتراف الأشخاص قد یخطئون في تقدیر الواقعة وفي تطبیق القانون

في سحب قراراتها غیر المشروعة من أجل تصحیح الأوضاع، وإرجاع  للإدارة في حقها

   .2الحالة إلى ما كانت علیه سابقا

بمخالفته عیوب المشروعیة  بأحدوالقرار غیر المشروع هو ذلك القرار المشوب 

  .3لاختصاص، الشكل، السبب، القانون أو بانحرافه عن السلطةا

سحب القرار الإداري غیر المشروع تقتضي التفریق بین القرار المنشئ للحقوق  وعملیة

                                                             
  .387، 386نفس المرجع، ص  -1
  .10باخ، مرجع سابق، ص لیندة د -2
  .399نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  -3
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  .1والقرار غیر المنشئ للحقوق

 سحب القرار الإداري غیر المشروع المنشئ للحقوق -1

ن اكتراث بما قد یترتب عن دو تملك الإدارة حق سحب القرار الإداري غیر المشروع، 

  :، وذلك للمبررات التالیةذلك المساس بالحقوق المكتسبة التي ولدها القرار المسحوب

القانونیة تكون نتائج  الآثارالأصل أن العمل الباطل لا یرتب أثرا، لأن  :المبرر الأول -

وق ن القرارات غیر المشروعة لیس من شانها أن تنشئ حقإ، ومن ثم فلمقدمات صحیحة

 .یحق للإدارة أن تسحبهاللأفراد وبالتالي 

السحب بالنسبة إلى القرار الإداري غیر المشروع، هو جزاء لعدم  :المبرر الثاني -

  .2همشرعیت

قد استقر القضاء الإداري وغالبیة الفقه، على تقیید سلطة الإدارة في سحب قراراتها و 

إلا خلال المدة المقررة ة هذه السلطة الإداریة بمیعاد الطعن القضائي، بحیث لا یجوز ممارس

، وترجع الحكمة من تقیید ممارسة هذه السلطة بمیعاد الطعن القضائي لرفع دعوى الإلغاء

  :لاعتبارین هما

تحقیق الاستقرار القانوني للقرار الإداري بصورة تنأى به عن كل  :الاعتبار الأول -

 .تغییر

الطعن القضائي ومیعاد السحب الإداري، مراعاة الاتساق بین میعاد  :الاعتبار الثاني -

، ویترتب على هذا الاعتبار أن بدأ سریان میعاد السحب مماثل بهدف استقرار المعاملات

ومیعاد الطعن القضائي في القانون الجزائري محدد حالیا . میعاد الطعن أمام القضاء لبدء

   .أشهر بأربعة

من المبادئ : "الذي قضى 10/02/1988ویتجلى ذلك من قراره الصادر بتاریخ 

غیر قانوني، المستقر علیها في القضاء الإداري أنه یجوز سحب القرار الإداري إذا كان قرارا 

                                                             
  .8لیندة دباخ، المرجع السابق، ص  -1
  .399نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  -2
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  .1"وذلك قبل انقضاء أجل الطعن القضائي

 بناء إصدارها یتم التي القرارات وكذا المعدومة القرارات حالة ذلك من یستثني أنه إلا

 العمل ویسقط الآجال بتلك فیها یعتد لا إذ حتهم،لمصل صدرت ممن تدلیس غش أو على

  2.أشهر الأربعة مرور مدة بعد تحصنی ولا بها،

  النهایة القضائیة للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة:الفرع الثالث

حكم أو قرار (بموجب عمل قضائي محل الخصومة الإداریة ینتهي القرار الإداري 

رفع من ذي الصفة و المصلحة، أمام القضاء الإداري ، بناءا على دعوى إلغاء ت)قضائي

 غیر قرارها بسحب الإدارة تقم لم إذا ما حالة الشأن في صاحب إلیها یلجا أینالمختص، 

 ،3المشروع غیر القرار إلغاء أجل من القضاء اللجوء إلى حق له بحیث إلغائه، أو المشروع

إن كانت محكمة إداریة أو  الإداریة لكن یختلف الطعن بالإلغاء باختلاف الجهة القضائیة

، 4المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي  09، واستنادا لنص المادة مجلس الدولة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن الطعن بالإلغاء یكون  من 901والتي تقابلها المادة 

المركزیة والهیئات العمومیة أمام مجلس الدولة، إذا كان القرار صادر عن السلطات الإداریة 

قانون الإجراءات من  801الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وبالرجوع إلى نص المادة 

، فإن الطعن بالإلغاء یكون أمام المحكمة الإداریة إذا كان المدنیة والإداریة السالف الذكر

الولایة، البلدیة القرار صادر عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى 

  .والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

  

  

                                                             
  .404نفس المرجع، ص  -1
  .80إسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص -2
 القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،1 ط الدولة، مجلس قضاء في الإداري القرار خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد -3

  .333 ص ،2008 الإسكندریة،
  .المعدل والمتمم، مصدر سابق 01-98من القانون العضوي  09المادة  -4
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  خلاصة الفصل

استعراضنا للإطار العام للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة، من خلال تبیان  بعد

د تعریف تشریعي مفهومه الذي شمل تحدید أهم التعاریف القضائیة والفقهیة، في غیاب وجو 

عمل قانوني انفرادي یصدر له، یمكننا القول أن القرار الإداري محل الخصومة الإداریة هو 

، وبناءا على هذا طابع تنفیذي ذو وهو إحدى السلطات الإداریة ویحدث آثارا قانونیة عن

ا التعریف تم ذكر أهم الخصائص التي یشتمل علیها القرار الإداري والتي جعلت منه مظهر 

  .من مظاهر امتیازات السلطة العامة

كما تم ذكر أهم أصناف القرار الإداري التي لها أثر بالغ في التطبیق العملي، كما 

استدعى الأمر ضرورة تمییز القرار الإداري عن غیره من الأعمال المشابهة له بتمییزه عن 

ن سلطة إداریة، إلا العمل التشریعي والعمل القضائي، فالأصل أن یصدر القرار الإداري ع

أن هذا الأصل لیس مطلقا، إذ توجد قرارات صادرة عن هیئات غیر إداریة ومع ذلك تعتبر 

قرارات إداریة، وفي المقابل نجد بعض القرارات الإداریة مستوفیة الأركان وصادرة عن 

  .دةالسلطة الإداریة إلا أنها لا تخضع لرقابة القاضي الإداري وهي ما تعرف بأعمال السیا

كما قمنا بتحدید النظام القانوني للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة، بدایة من 

تحدید نطاق سریان القرار الإداري، وذلك منذ لحظة نفاذه سواء في مواجهة الإدارة أوفي 

مواجهة الأفراد، وصولا إلى مرحلة تنفیذه، إما تنفیذا اختیاریا وهو الأصل، وإما عن طریق 

ارة، وإن لزم الأمر عن طریق القضاء، كما تم الإشارة إلى إمكانیة وقف تنفیذ تدخل الإد

القرار الإداري محل الخصومة الإداریة كإجراء استثنائي على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن 

  .في القرار الإداري وفق شروط معینة

  

 



 

 
 

 

 

  :الفصل الثاني

الرقـابة القضائية  

  على القرار الإداري

محل الخصومة  

  الإدارية  
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وما وكان خصمه قویا أن من كان مظل: "یقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري  

أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من  شيءكالإدارة، فلابد من ملاذ یلوذ ویتقدم إلیه بشكواه، ولا 

أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق وأبقى 

  . 1"للهیبة والاحترام

دي ذلك إلى أخطاء، وقد ؤ ولما كانت الإدارة في اتصال مستمر مع الأفراد، فقد ی  

تؤدي تلك الأخطاء إلى الإضرار بهم، وأن من مقتضیات العدالة ومقوماتها أن تخضع 

الإدارة لحكم القانون، وأن تكون كلمة القانون هي العلیا، ولا بد لذلك من تنظیم رقابة قضائیة 

  .ة حكم القانونخاصة، وهو ما یضمن سیادعلى أعمال الإدارة عموما وعلى قراراتها الإداریة 

وعلیه یتعین علینا في هذا الفصل التطرق إلى الرقابة القضائیة على القرار الإداري   

وذلك من خلال محاولة تحدید مفهوم دعوى الإلغاء كوسیلة للرقابة محل الخصومة الإداریة، 

وجه ، ثم التطرق إلى أ)المبحث الأول(على القرار الإداري محل الخصومة الإداریة القضائیة 

   ).المبحث الثاني( محل الخصومة لإداریة على القرار الإداريالرقابة القضائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .7الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص  -1
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  القرار الإداري محل الخصومة الإداریةدعوى إلغاء ل الإطار العام: المبحث الأول

ي محل الخصومة الإدار  قرارال على القضائیة الرقابة جوهر الإلغاء دعوى تمثل  

 ،1محل الخصومة الإداریة الإداري القرار القاضي مدى مشروعیة راقبی وبواسطتها ،الإداریة

مفهوم دعوى إلغاء القرار الإداري محل وللإلمام بمختلف جوانبها سوف نتطرق إلى 

، )المطلب الأول(الأخرى  وتمییزها عن باقي الدعاوى القضائیة الإداریةالخصومة الإداریة 

المطلب ( القرار الإداري محل الخصومة الإداریة لغاءالآثار المترتبة عن الحكم بإثم نتناول 

  ). الثاني

تمییزها عن مفهوم دعوى إلغاء القرار الإداري محل الخصومة الإداریة و : المطلب الأول

  الأخرى باقي الدعاوى القضائیة الإداریة

القرار الإداري محل الخصوم  تعریف دعوى إلغاءفي هذا المطلب سنتطرق إلى 

، ثم نتناول )الفرع الثاني(خصائصها وشروطها الشكلیة ، ثم تبیان )فرع الأولال(الإداریة 

عن غیرها من الدعاوى القضائیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تمییز دعوى إلغاء 

  ). الفرع الثالث(الأخرى  الإداریة

  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تعریف دعوى إلغاء: الفرع الأول

، سنتطرق القرار الإداري محل الخصومة الإداریة ید وإعطاء تعریف لدعوى إلغاءلتحد

في هذا الفرع إلى مختلف التعاریف التي تناولتها بدایة من التعریف التشریعي ثم القضائي 

  :والفقهي وذلك ضمن النقاط التالیة

  ریةالقرار الإداري محل الخصومة الإدا التعریف التشریعي لدعوى إلغاء: أولا 

 أن إلا القرار الإداري محل الخصومة الإداریة إلغاء دعوى تحتلها التي الأهمیة رغم

القفه و القضاء، لكنه أشار  لاجتهادات تاركا المجال تعریفا لها یضع لم الجزائري المشرع

                                                             
القانون،  فاطمة شدري معمر و روزة مسوسي، دعوى الإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

، 2017/2018 الجزائر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

  .02ص
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  :على النحو التاليوذلك  1إلیها في بعض نصوصه القانونیة

 داري محل الخصومة الإداریةلدعوى إلغاء القرار الإالأساس الدستوري   - أ

القرار الإداري محل الخصومة خصص المؤسس الدستوري مكانة معتبرة لدعوى إلغاء 

حیث جاء في نص  ،عن طریق تكریس مبدأ الرقابة القضائیة على القرارات الإداریةالإداریة 

ینظر القضاء في الطعون في : "بنصها 2020من التعدیل الدستوري لسنة  168المادة 

  .2"ارات السلطات الإداریةقر 

 لدعوى إلغاء القرار الإداري محل الخصومة الإداریةالأساس التشریعي   - ب

القرار الإداري محل الخصومة لم یقم المشرع الجزائري بإعطاء تعریف لدعوى إلغاء 

من القانون  09منها المادة  ،الإشارة إلیها بموجب بعض الموادب، وإنما إكتفى الإداریة

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة " المعدل والمتمم بنصها  01-98 العضوي رقم

  .3..."بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة

 :من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة التي جاء فیها 801/1كذلك في المادة 

  : تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في"

 ."...عاوى إلغاء القرارات الإداریةد  -1

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى : " من نفس القانون على 1/ 901وتنص المادة 

وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 

  ...".الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة غاءالتعریف القضائي لدعوى إل: ثانیا

القرار الإداري  إلغاء دعوى یعرف لم نجده الفرنسي الدولة مجلس بالرجوع إلى قرارات

على النحو  ،فقط الإشارة إلیها بطریقة ضمنیةاكتفى ب بل مباشرة، محل الخصومة الإداریة

                                                             
سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، شعبة وفاء بوالشعور،  -1

  .10، ص 2010/2011 الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،القانون الإداري، قسم القانون العام
  .، المصدر السابق2020، من التعدیل الدستوري لسنة 168المادة  -2
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 01-98من القانون العضوي  09المادة  - 3
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إداریة، وأنه نتیجة لذلك  وأن طعنه یتناول على هذا الوجه شرعیة قرار جهة".... التالي 

  .1"یكون الطعن في القرار محل النظر بطریقة تجاوز السلطة مقبول

ظل تطبیق أحكام قانون  في سواء الجزائري الإداري نفس الشيء بالنسبة للقضاءو 

 نجده هو ،الإجراءات المدنیة الملغى أو في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي

 حیث، القرار الإداري محل الخصومة الإداریة إلغاء لدعوى دقیقا عریفات یقدم الأخر لم

  .2والاقتضاب بالاختصار معظمها في قراراته اتسمت

  القرارات الإداریة محل الخصومة الإداریة التعریف الفقهي لدعوى إلغاء: ثالثا

ومة القرار الإداري محل الخصإلغاء  تعاریف لدعوى عدة الإداري القانون فقهاء قدم

   :نذكر منهاالإداریة، 

 :بأنها الإلغاء دعوى"   Delaubadaire.Aأندري دیلوبادیر "  الفرنسي الفقیه یعرف

  .3"الإداري القاضي طرف من مشروع غیر إداري قرار إبطال إلى یرمي قضائي طعن" 

 الذي الطعن"  :بأنها الإلغاء دعوى فیعرف" C.Debbasch""دیباش شارل"الفقیه  أما

 .4"المشروعیة  إداري لعدم قرار إبطال القضاء من المدعي مقتضاهیطلب ب

 القضاء إلى الأفراد أحد الدعوى التي یرفعها" عرفها بأنها "الطماوي سلیمان محمد"الدكتور

  .5"للقانون مخالف إداري قرار إعدام یطلب الإداري

 الجهة مأما ترفع قضائیة دعوى" على أنها "عمار بوضیاف"في حین عرفها الأستاذ 

 محددة و خاصة لإجراءات طبقا مشروع غیر قرار إداري إلغاء بغرض المختصة القضائیة

                                                             
  .30ص ،2012الجزائر،  عنابة، والتوزیع، للنشر ومالعل دار  -الإلغاء دعوى - الإداري القضاء بعلي، صغیر محمد  -1
  .34- 33نفس المرجع، ص   -2
عبد الرحمان بن جیلالي، مفهوم دعوى وتمییزها عن الدعاوى الإداریة الأخرى، مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة  -3

  .284، ص2020، مارس 7والإنسانیة المعمقة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد 
  .60، ص2011الجزائر، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، طعمار   -4
  .151،ص 1985 مصر، العربي، الفكر دار مقارنة، دراسة الإداري، القضاء في الوجیز الطماوي، سلمیان محمد  -5
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  1".قانونا

 القاضي من فیها یطلب الدعوى التي"  :عرفها بأنها "أحمد محیو"من جهته الأستاذ 

  2".مشروع للإدارة غیر قرار إلغاء

هي " بأنها مة الإداریةالقرار الإداري محل الخصو  إلغاء دعوى تعریفاعتماد  یمكننا

صفة  له شخص قبل من وترفع الإداري، القرار تخاصم موضوعیة عینیة قضائیة دعوى

   :الآتیة الأحكام إصدار بهدف المختصة، الإداریة القضائیة الجهة أمام ومصلحة

 .مشروع غیر الإداري القرار بإلغاء الإداریة السلطة إلزام -

 .بالتعویض إلزامها مع مشروع، غیر الإداري رالقرا بإلغاء الإداریة السلطة إلزام -

 على التهدیدیة، الغرامة مع مشروع، غیر الإداري القرار بإلغاء الإداریة السلطة إلزام -

 .القضائي الحكم محتوى لتنفیذ تأخیر كل یوم

 معین، بعمل قیامها مع المشروع، غیر الإداري القرار بإلغاء الإداریة السلطة إلزام - 

 3."عمله منصب إلى لموظفا كإعادة إدماج

والشروط القرار الإداري محل الخصومة الإداریة خصائص دعوى إلغاء : الفرع الثاني

  الشكلیة لمباشرتها

بمجموعة من الخصائص القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تتمیز دعوى إلغاء 

تتوافر على  الأخرى، كماالإداریة تجعلها دعوى قائمة بذاتها خلافا للدعاوى القضائیة 

  .مجموعة من الشروط الشكلیة التي یجب مراعاتها قبل رفع الدعوى

  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة خصائص دعوى إلغاء : أولا

بمجموعة من الخصائص القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تتمیز دعوى إلغاء 

  : كالآتيتمیزها عن بقیة الدعاوى الإداریة الأخرى، والتي نوجزها 

                                                             
، 1و فقهیة، ط  قضائیة و تشریعیة دراسة لإداریة،ا و المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى بوضیاف، عمار -1

  .48، ص2009الجزائر،  التوزیع، للنشر و جسور
  .151 صمرجع سابق،  الإداریة، المنازعات محیو، أحمد -2
  .126بلال بلغالم، مرجع سابق، ص -3
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  هي دعوى قضائیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة دعوى إلغاء  -أ

دعوى قضائیة بامتیاز، القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تعتبر دعوى إلغاء 

انون من ق 901و 801ن یترفع أمام الجهات القضائیة المختصة، استنادا لأحكام المادت

فق شروط وإجراءات قانونیة، وبذلك فهي تختلف عن التظلم ، و داریةالإ دنیةمال جراءاتالإ

 لكون القضائیة طبیعتها الإداري الذي یرفع أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار، وترجع

لكون الإجراءات المتبعة  فیه المطعون الإداري القرار مخاصمة الإلغاء هو  دعوى موضوع

 ذا من حیث حجیة الحكم القضائيذات خصائص ممیزة، وك بشأنها هي إجراءات قضائیة

  .1المترتب عنها

  هي دعوى مشروعیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة دعوى إلغاء  -ب

إلى قضاء المشروعیة، القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تنتمي دعوى إلغاء 

 رارالق إلغاء یمكن فلا مشروعیته، حیث من الإداری على مخاصمة القرار تنصب لأنها

 الإداري القرار مشروعیة للقاضي ثبت فإذا المشروعیة، لمبدأ مخالفتهعند  إلا يالإدار 

  .2الدعوى برفض یحكم فیه المطعون

   دعوى موضوعیة وعینیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة دعوى إلغاء -ج

فردیا  في حد ذاته سواء كان القرار الإداري القرار مخاصمة دعوى الإلغاء على تقوم

دعاوى  خلاف على القرار، وهذا مصدرة الإداریة أو تنظیمیا، فهي لا تخاصم السلطات

كما أنه یتم تحریكها على أساس مركز قانوني عام وبذلك فهي تحقق 3 الكامل، القضاء

 غایة أن المصلحة العامة عن طریق إلغاء قرارات السلطات الإداریة غیر المشروعة، ذلك

مبدأ المشروعیة، ویترتب على  حمایةالإداري محل الخصومة الإداریة هي القرار إلغاء  دعوى

رفعها،  بعد عنها مسبقا على عدم تحریكها أو الاتفاق على التنازل الاتفاق یجوز ذلك أنه لا

                                                             
  .287عبد الرحمان بن جیلالي، مرجع سابق، ص -1
بن  جامعة الحقوق، كلیة الحقوق، في دولة دكتوراه  أطروحة الجزائري، القضاء في الدولة مجلس نظام صاش، ةجازی -2

  . 282، ص2007/2008 الجزائر، خدة، بن یوسف
  .127بلال بلغالم، مرجع سابق، ص -3
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كما أنها لا تقبل إذا انصبت على عقد إداري باستثناء القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة في 

لإلغاء بحجیة عامة ومطلقة االإداري، ویتمتع الحكم الصادر في دعوى مرحلة إبرام العقد 

القرار الإداري محل  إلغاء دعوى كون عن مترتبة حتمیة نتیجة تكون للغیر، وبهذا بالنسبة

  .1عینیةو  موضوعیة دعوىالخصومة الإداریة 

   صةدعوى تحكمها إجراءات خاالقرار الإداري محل الخصومة الإداریة دعوى إلغاء  - د

  القضائیة بحكم أن دعوى الإلغاء دعوى متمیزة من حیث الموضوع عن باقي الدعاوى

وكذا من حیث سلطات القاضي الإداري ومتمیزة أیضا من حیث أثارها بات من ، الإداریة

 الخاصة القضائیة الإجراءات أهم الضروري إخضاعها لإجراءات خاصة تحكمها و من

الطابع  السریة، الحضوریة، الكتابة، ،ل الخصومة الإداریةالقرار الإداري مح إلغاء لدعوى

  .2التحقیقي

  دعوى أصلیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة دعوى إلغاء  - ه

 دعوى الإلغاء، بواسطة إلاّ  المشروعة غیر الإداریة القرارات إلغاء یمكن لا أنه بمعنى

 تلغي القضاء الكامل أن دعاوى أو المشروعیة وفحص التفسیر دعاوى من لكل یمكن فلا

 دعوىلجأ إلى ی أن علیه إداري قرار إلغاء فمن أراد ،قضائیا إلغاءا مشروع غیر إداري قرار

  .3الإلغاء

 القرار الإداري محل الخصومة الإداریة إلغاء دعوى قبوللالشروط الشكلیة  : ثانیا

علیها في  حتى تحرك دعوى الإلغاء لا بد من تحقق الشروط الشكلیة المنصوص

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وإلا رفضت الدعوى شكلا دون التعرض لموضوعها، ولقد 

وهو ما سار علیه المشرع الجزائري معتبرا إیاها سماها القضاء الفرنسي بالشروط الجوهریة، 

شروطا خاصة یترتب على مخالفتها البطلان وهذا على غرار الشروط العامة المتعلقة 

                                                             
  .70عقیلة عاشور، مرجع سابق، ص -1
  .33 ص مرجع سابق، الإلغاء، دعوى - الإداري القضاء الصغیر بعلي، محمد -2
المطبوعات  دیوان ،2ط ،1ج الجزائري، النظام في العامة الإدارة أعمال على القضائیة الرقابة لیةعمار عوابدي، عم -3

  .10ص  ، 1984الجامعیة، الجزائر،
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القرار الإداري محل  إرفاقة والمصلحة، وتتمثل هذه الشروط الخاصة في ضرورة بالصف

  .عند رفع الدعوى الآجالواحترام ، 1الإلغاءمع العریضة الافتتاحیة لدعوى  داریةالخصومة الإ

 الخصومة الإداریة  محل الإداري القرار وجود شرط -أ

وهذا ما أكدته  الإلغاء دعوى في توافرها الواجب الشروط أهم من هذا الشرط یعد

یجب أن یرفق مع العریضة " بنصها  داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 819المادة 

  ......". تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فیه.... الرامیة إلى إلغاء 

ي دعوى الإلغاء یتعلق بقرار سلبب المطعون فیهلكن على فرض كان القرار الإداري 

القضاء لا یلزم المدعي بتقدیم نسخة من القرار المطعون فیه، فإن  ،الحالةهذه ، ففي 2للإدارة

 "... 28/06/2006، المؤرخ في 0 24638أكده مجلس الدولة في قراره رقمسبق و وهو ما 

لیس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري، فكثیر من الدعاوى  وكذلك

دعین الحصول على القرارات الإداریة ما دامت تلك القرارات من إنشاء یصعب على الم

وبالتالي لا یمكن إلزام المدعي بتقدیم مستند لم یتمكن منه ولم تسلمه  الإدارة المدعى علیها،

ولذا استقر قضاء مجلس الدولة على عدم إلزام المدعین الطاعنین  إیاه الإدارة التي أصدرته

  .3"مطعون فیه بعریضة افتتاح الدعوى إذا لم یبلغوا بهبأن یرفقوا القرار ال

وكانت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سباقة إلى تكریس هذا الاتجاه القاضي بعدم 

إلزام المدعي إرفاق القرار الإداري محل الخصومة عند رفع دعوى الإلغاء في حال تعذر 

حیث أن قضاة " 24/07/1994المؤرخ في  117973علیه ذلك حیث جاء في قرارها رقم 

الدرجة الأولى المقتنعین باستحالة تقدیم المقرر المطعون فیه من طرف الطاعن لعدم تبلیغه 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق 819المادة  -1
اتخاذ تصرف، كان مـن الواجـب علیهـا اتخـاذه، بأنه رفض الإدارة أو امتناعها عن  "عرف الفقه القرار الإداري السلبي -2

، أنظر "معینة یحددها القانون وفقـا للقوانین و اللوائح، أو سكوتها على الرد عن التظلم المقدم إلیها، وذلـك كلـه خلال مـدة

، 2013، الجزائر، 02، العدد01مجلة القانون والمجتمع، المجلد - دراسة مقارنة - عبد القادر غیتاوي، القرار الإداري السلبي

  .39ص
، 2006، لسنة 8العددمجلة مجلس الدولة، ، 28/06/2006، بتاریخ 0 24638مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -3

  .221ص
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وكذا باستخلاص النتائج  ،نسخة منه تقدیم على القرار مصدرة لإدارة ا له، مخولون بإجبار

بسبب تعسف الإدارة عند الاقتضاء وكثیرا ما یتعذر على المتقاضي تقدیم هذا القرار  ةالواجب

 . 1"وعدم تمكینه من الحصول على نسخة منه

 لمحكمة العلیاالغرفة الإداریة لو ولقد سایر المشرع الجزائري موقف مجلس الدولة 

المطعون فیه، الإداري علیه حول عدم إرفاق العریضة بنسخة من القرار  ااستقر فیما سابقا، 

، 819/2 ائیة، وهو ما نصت علیه المادةبأنه لا یعد سببا من أسباب رفض الدعوى القض

أول  في بتقدیمه للإدارة المدعى علیها بإلزامها أمر توجیه الإداري للقاضي بحیث أنه یمكن

  . جلسة

السالفة الذكر، أن المدعي ملزم بتقدیم نسخة من القرار  819تنتج من أحكام المادة نس

ام جهات القضاء الإداري، ویسقط محل الخصومة الإداریة مع العریضة المودعة أمالإداري 

  .من الحصول علیه يتمكین المدععن الإدارة  اعتنامهذا الشرط إذا ثبت 

 شرط میعاد الطعن القضائي -ب

 استقرار على حرصا ضیق زمني بنطاق مقیدة القرار الإداري إلغاء دعوى إن

 معینة مدة خلال اريالإد القضاء أمام ترفع أن لقبولها یشترط فإنه ثم الإداریة ومن الأوضاع

قانون الإجراءات المدنیة من  829، وهذا ما نصت علیه المادة 2شكلا طائلة رفضها تحت

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر ، یسري من تاریخ : "علىوالإداریة 

التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري 

  907 ،832 ،831 ،405 ،404 ،830: كما یمكن تطبیق المواد ،"الجماعي أو التنظیمي

في المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور أعلاه  09-08رقم من القانون 

  .حساب مدة میعاد الطعن القضائي وذلك في حالات محددة منصوص علیها قانونا

                                                             
، 2002، لسنة 1، مجلة مجلس الدولة، العدد24/07/1994بتاریخ  117973المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

  . 73ص
  .128 ص سابق، مرجع الإلغاء، دعوى الإداري، القضاء بعلي، الصغیر محمد -2
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 أي في إثارته والقاضي للخصوم یمكن حیث ،العام النظام من شرط المیعاد ویعد

، باستثناء حالة الاعتداء المادي المنصوص علیها في المادة 1الدعوى كانت علیها مرحلة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو حالة القرار المنعدم 921

  القضائیة الإداریة  تمییز دعوى الإلغاء عن غیرها من الدعاوى: لثالفرع الثا

قد یحدث بعض التداخل بین دعوى الإلغاء والدعاوى القضائیة الإداریة المنصوص 

، وتفادیا لذلك سوف نقوم بإبراز أهم الفوارق بین نون الإجراءات المدینة والإداریةعلیها في قا

دعوى الإلغاء والدعاوى القضائیة الأخرى المتمثلة في دعوى التفسیر، دعوى تقدیر 

  .دعوى وقف التنفیذو  ضاء الكاملالمشروعیة، دعوى الق

  ودعوى التفسیرالقرار الإداري محل الخصومة الإداریة التمییز بین دعوى إلغاء  :أولا

إذا كانت دعوى الإلغاء تلتقي مع دعوى التفسیر من حیث الجهة القضائیة المختصة،   

یث إلا أن الدعویین یختلفان من حیث مجال الدعوى وموضوعها، ویختلفان كذلك من ح

  .سلطات القاضي وكذا من حیث طرق رفع الدعوى

 من حیث المجال   - أ

یدخل في مجال دعوى التفسیر كل الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطة الإداریة 

، كما یدخل في مجالها تفسیر 3، بل قد یمتد لتفسیر مواد قانونیة2أي القرارات والعقود الإداریة

  . الإلغاء القرارات الإداریة فقط أحكام قضائیة، بینما یدخل مجال دعوى

 من حیث موضوع الدعوى   - ب

تهدف دعوى التفسیر إلى إعطاء المعنى الحقیقي والمدلول الصحیح للعمل القانوني 

الصادر عن السلطة الإداریة وبیان مدى مطابقته للقانون، بینما تهدف دعوى الإلغاء إلى 

                                                             
عبد اللطیف رزایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -1

، الجزائري، الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الواد

  .95، ص 2013/2014
  .145سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -2
  .58عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق،  ص -3
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  .1ئیةإلغاء قرار إداري غیر مشروع سواء بصفة كلیة أو جز 

  من حیث سلطات القاضي -ج

الصحیح تتقید وتتحدد سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسیر في إعطاء المعنى 

، ومنه لا 2الغموض والإبهامبالمطعون فیه  تصرف القانوني أو الحكم القضائيالحقیقي للو 

یمكنه إذا  یمكن للقاضي الإداري إلغاء قرار إداري حتى ولو تبین له أنه غیر مشروع، كما لا

تعلق الأمر بعقد إداري أن یغیر أي مادة من مواده، وإذا تعلق الأمر بحكم قضائي فإنه لا 

  .3یستطیع أن یعدله وإلا خالف حجیة الشيء المقضي فیه

بحكم أن الفصل في  أوسع نطاقا، الإداري في دعوى الإلغاء القاضي سلطة بینما

، إذا ثبت 4نتائجه و أثاره وإنهاء فیه ر المطعونالقرا دعوى الإلغاء یمكن أن ینجم عنه إعدام

  .5له عدم مشروعیته

  من حیث طرق رفع الدعوى - د

تختلف طرق تحریك دعوى التفسیر عن طرق تحریك دعوى الإلغاء، فالأولى تكون 

إما بالطریق المباشر وتسمى دعوى التفسیر المباشرة التي ترفع ضد القرارات الإداریة، العقود 

، وإما أن تكون عن طریق الإحالة وتسمى دعوى 6لأحكام القضائیة الإداریةالإداریة وا

التفسیر بعد الإحالة والتي تحرك بمناسبة النظر في دعوى مدنیة أصلیة، حیث یؤجل الفصل 

في هاته الأخیرة ویحكم تمهیدیا بإحالة مسألة التفسیر إلى جهة القضاء الإداري المختصة 

                                                             
  .80سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -1
اسیة، المركز یون والعلوم السعلي موصدق، أحكام الدعوى التفسیریة في نظام القضاء الإداري الجزائري، مجلة القان -2

  .655، ص 2016، جوان 4الجامعي صالحي أحمد النعامة ، الجزائر، العدد 
  .139سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -3
  . 13الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -4
بي، برلین، ، المركز الدیمقراطي العر 1سامي الوافي، الوسیط في دعوى الإلغاء، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، ط -5

  .40، ص2018ألمانیا، 
  .137سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -6
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ف الدعوى الأصلیة في هذه الحالة إلا بعد صدور حكم نهائي ، ولا تستأن1لتنظر في الأمر

، أما الثانیة 2حائز لقوة الشيء المقضي فیه من جهة القضاء الإداري التي أحیل علیها النزاع

 بهدف الصفة والمصلحة صاحب جانب المباشر من الادعاء في رفعها طریقة انحصرت

   .3إداري قرار مخاصمة

ودعوى تقدیر  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة إلغاءالتمییز بین دعوى  :ثانیا

  المشروعیة

إذا كانت دعوى الإلغاء و دعوى تقدیر المشروعیة كلاهما مرتبطتان بمبدأ المشروعیة 

، إلا أن كلا 4وكلاهما دعوى موضوعیة، وترفعان أمام نفس الجهة القضائیة عن طریق محام

  .وموضوعها، وكذا من حیث سلطات القاضي الدعویین یختلفان من حیث مجال الدعوى

 الدعوىمن حیث مجال   - أ

خلافا لدعوى الإلغاء التي ینحصر مجالها على القرارات الإداریة فقط، فإن مجال 

دعوى تقدیر المشروعیة ترفع ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة وتتسع 

  . 5إلى العقود الإداریة التي تبرمها

 وع الدعوى من حیث موض  - ب

، 6تهدف دعوى تقدیر المشروعیة إلى فحص مدى مشروعیة القرار الإداري من عدمها

، أما دعوى الإلغاء فتهدف إلى إعدام 7أي هل القرار الإداري مطابق ومتفق مع القانون أم لا

  .8القرار الإداري غیر المشروع

                                                             
  .30عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -1
  .44سابق، صالمرجع السامي الوافي،  -2
  .14الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -3
  .60نیة والإداریة، المرجع السابق، صعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المد -4
  .143سعید بوعلي، مرجع سابق، ص  -5
  .290عبد الرحمان بن جیلالي، مرجع سابق، ص -6
  .142سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -7
  .291جیلالي، مرجع سابق، صن عبد الرحمان ب -8
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  من حیث سلطات القاضي  -ج

مقیدة أكثر من سلطته في دعوى الإلغاء،  سلطة القاضي في دعوى تقدیر المشروعیة

ففي الأولى یقوم بتفسیر القرار الإداري المطعون فیه، ثم تقدیره إن كانت أركانه مطابقة 

وموافقة للنظام القانوني السائد فیقوم بالإعلان بمشروعیته، وإذا كان مشوبا بعیب من 

 یتوقف بلإلغائه أو تعدیله، العیوب، یعلن عدم مشروعیته، ولا یتعدى في هذه الحالة إلى 

وفي كلتا الحالتین یكون التصریح بمقرر قضائي  ،1عدمها من وجه المشروعیة إظهار عند

، على عكس سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء فإنه 2حائز لقوة الشيء المقضي فیه

  .یفصل في النزاع وتكون سلطته واسعة كما سلف ذكره في تمییزها عن دعوى التفسیر

ودعوى القضاء القرار الإداري محل الخصومة الإداریة التمییز بین دعوى إلغاء : الثثا

   الكامل

قد یحدث وأن یرفع المدعي دعوى إلغاء طالبا إعدام قرار إداري یرى أنه غیر مشروع 

، 3كما له یطلب في نفس الوقت تعویضه عن الأضرار التي سببها القرار الإداري المعیب

فإن دعوى الإلغاء تستغرق دعوى التعویض فیحكم القاضي الإداري بإلغاء  وفي هذه الحالة

القرار الإداري و یفصل في الطلبات المرتبطة الخاصة بالتعویض التي تضمنتها عریضة 

الدعوى، وبالتالي طریق التعویض في هذه الحالة یعتبر مكمل لدعوى الإلغاء، لكن دعوى 

دعوى الإلغاء بحكم أن هذه الأخیرة هي الدعوى القضاء الكامل لا یمكنها أن تستغرق 

هذا من جهة ومن جهة  ،4الوحیدة التي یمكنها إلغاء القرارات الإداریةو الأصلیة القضائیة 

أخرى فإن كلا الدعویین یختلفان من حیث مجال الدعوى وموضوعها، وكذا من حیث 

  ..سلطات القاضي والجهة القضائیة المختصة

  

                                                             
  .17الطاهر قاسي، مرجع سابق، ص -1
  .144سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -2
  .42ي الوافي، المرجع السابق، صسام -3
  .22وفاء بوالشعور، مرجع سابق، ص  -4
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  من حیث مجال الدعوى   - أ

خلافا لدعوى الإلغاء التي ینحصر مجالها على القرارات الإداریة فقط، فإن مجال 

   .1دعوى القضاء الكامل ینصب على القرارات والعقود الإداریة والأعمال المادیة

 من حیث موضوع الدعوى وحجیة الحكم   - ب

إن دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصیة ذاتیة تستهدف حمایة المراكز القانونیة 

، فهي تتمثل في حمایة الحقوق أو جبر 2الخاصة التي تمنح صاحبها حقوقا شخصیة

الضرر، حیث یطالب المدعي بتعویض عن ما أصابه من أضرار ناتجة عن أخطاء الإدارة 

المادیة، بینما موضوع النزاع في دعوى الإلغاء هي المطالبة  أو بسبب تصرفاتها القانونیة

  . 3المدعي بإلغاء  قرار إداري یرى أنه غیر مشروعبحق عیني موضوعي، حیث یطالب 

ولذلك فالحكم أو القرار الصادر بشأن دعوى الإلغاء یكون له حجیة مطلقة بمعنى أنه 

لا یقتصر على أطراف الخصومة فقط، بل یسري حتى على الغیر، حیث یمكن لكل شخص 

مل یكون حائزا ذي مصلحة أن یتمسك به، أما الحكم الصادر بشأن دعوى القضاء الكا

  .4للحجیة النسبیة أي یقتصر على أطراف الدعوى فقط دون أن یتعدى إلى الغیر

 الجمع یمنع لا الموضوع أو الحجیة حیث من الدعویین بین الاختلاف هذا أن غیر

یرى أنه غیر  قرار إداري بإعدام یطالب بینهما، حیث یمكن للمدعي في دعوى الإلغاء أن

 المطعون القرار تنفیذ نتیجة أصابه الذي الضرر لجبر بتعویض بیطال مشروع، كما له أن

  .5فیه

                                                             
  .223محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -1
، تخصص قانون إداري، كلیة لنیل شهادة الماستر جویدة بن زاوي، دور دعوى الإلغاء في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة -2

  .22، ص2016/2017لعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، الحقوق وا
  . 42سامي الوافي، مرجع سابق، ص -3
عبد الوهاب دراج، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -4

، 2015/2016 الجزائر، یاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم الس

  .57ص
  .42سامي الوافي، مرجع سابق، ص -5
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  من حیث سلطات القاضي  -ج

إن القاضي الإداري عند الفصل في دعوى القضاء یمارس سلطات واسعة ومتعددة 

فیجوز له الحكم على الإدارة بتقدیم تعویضات مالیة إذا ما تبین له أن الضرر الناتج عن 

، بینما سلطته في دعوى الإلغاء محدودة في فحص 1ریة قابل للتعویضعمل السلطات الإدا

  . 2مدى مشروعیة القرار الإداري والحكم بإلغائه إذا تبین له أنه غیر مشروع

كما یمكن للقاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل أن یلزم جهة الإدارة بدفع 

رف بالمسؤولیة الإداریة على تعویض رغم قناعته بعدم ارتكاب الإدارة للخطأ وهذا ما یع

  . 3أساس المخاطر

 المختصة  القضائیة الجهة حیث من - د

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن مجلس الدولة  901استنادا لنص المادة 

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات  إلغاءیختص كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى 

صدر  الإداریة حتى ولو المحكمة أمام القضاء الكامل دعوى ینما ترفعب الإداریة المركزیة،

، 4من القانون السالف الذكر 801وهذا استنادا لنص المادة مركزیة القرار عن سلطة إداریة

كما أن القضاء الإداري وحده الجهة القضائیة المختصة في دعوى الإلغاء، بینما تتقاسم كل 

  .5اء العادي بالنظر والفصل في دعوى القضاء الكاملمن جهات القضاء الإداري والقض

  

  

  

                                                             
  .145سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -1
  .42سامي الوافي، مرجع سابق، ص -2
  .63مرجع سابق، ص الإداریة ، و المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء عمار بوضیاف، دعوى -3
  .42مرجع سابق، صسامي الوافي،  -4
ـــامة للمنازعــــة العـــدي، النظریــعمار عواب -5 ــــات الإداریـــ ــة، نظریـ ــة الدعــ ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ج وى الإداریة،ــ

ــــب   . 340، ص 1998ن عكنون، الجزائر، ـ
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  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى وقف تنفیذ: رابعا

إذا كان القاسم المشترك بین دعوى الإلغاء و دعوى وقف التنفیذ هو القرار الإداري 

 ، عدة جوانب أهمها مجال الدعوىمحل الخصومة، إلا أن كلا الدعویین مختلفین في 

  .موضوعها وشروطها وآجال الفصل فیها

  من حیث مجال الدعوى -أ

ینصب مجال دعوى الإلغاء على القرارات الإداریة، بینما ینصب مجال دعوى وقف 

  . 2، وكذا على الأحكام والقرارات القضائیة1التنفیذ على القرارات الإداریة

  ها من حیث موضوع الدعوى وشروط -ب

یتعلق موضوع دعوى الإلغاء بأصل الحق المتنازع فیه، بینما دعوى وقف التنفیذ هي 

، وموضوعها یهدف إلى توقیف تنفیذ  القرار الإداري 3دعوى إستعجالیة لا تمس بأصل الحق

  . 4أو توقیف آثار معینة منه

كما یتوقف رفع دعوى وقف التنفیذ، إما على وجود دعوى سابقة أو متزامنة في 

الموضوع، وإما على تقدیم تظلم إداري سابق أمام الجهة مصدرة القرار، استنادا لنص الفقرة 

لا یقبل طلب وقف "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها  834الثانیة من المادة 

تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم 

من نفس القانون، بینما دعوى الإلغاء  926، وكذا نص المادة "830إلیه في المادة  المشار

  .5هي دعوى قائمة بذاتها لا یشترط لرفعها وجود دعوى سابقة، والتظلم الإداري فیها جوازي

  

                                                             
  ..147سعید بوعلي، مرجع سابق، ص  -1
ي، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم عادل بن عبد االله وحسام الدین داود -2

  .364، ص 2014، مارس 34العدد الجزائر، الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ة شفیقة بن كسیرة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامع -3

  .358، ص 2014، جوان 18العدد الجزائر، ، سطیف، 2سطیف 
  .، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق919المادة  -4
  .120سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -5
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  آجال التبلیغ و طبیعة الحكم من حیث  -ج

بب، یفصل القاضي الإداري في دعوى الوقف بصفة مستعجلة بموجب أمر مس

بالنسبة للمستقبل حتى یتم الفصل في ویعتبر الأمر بوقف التنفیذ إلغاء مؤقت للقرار الإداري 

یمكن و  ،ساعة )24(أربع وعشرین الوسائل خلال أجل یبلغ بكافة  ، كما أنه1دعوى الإلغاء

بینما الحكم أو ، 2یوما من تاریخ التبلیغ )15(خمسة عشر استئنافه أمام مجلس الدولة خلال 

، ویخضع من ناحیة 3قرار الصادر بإلغاء القرار الإداري فإنه یلغي القرار نهائیا ویعدمهال

یوجد  ولا التبلیغ للأحكام العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .4استعجال في تبلیغه

  مة الإداریةمحل الخصو  الآثار المترتبة عن الحكم بإلغاء القرار الإداري: المطلب الثاني

یقتصر منطوق الحكم في موضوع دعوى الإلغاء على احتمالین إما رفض الدعوى في 

حال تأكد القاضي الإداري أن القرار محل الخصومة لا یشوبه أي عیب من عیوب 

ا كلیا أو ا إلغاءً المشروعیة سواء الداخلیة أو الخارجیة، وإما الحكم بإلغاء القرار الإداري سواءً 

، وعلیه سوف 5ال تبین للقاضي أن القرار الإداري المطعون فیه غیر مشروعجزئیا في ح

، ثم نتحدث )الفرع الأول(نبرز في هذا المطلب حجیة الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري 

، ویعدها نتطرق إلى وسائل تنفیذ حكم الإلغاء )الفرع الثاني(عن القوة الإلزامیة لحكم الإلغاء 

  ). الفرع الثالث(

  

  

                                                             
  .373عادل بن عبد االله و حسام الدین داودي، المرجع السابق، ص -1
  .ة، المصدر السابق الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری 837المادة  -2
  .373عادل بن عبد االله وحسام الدین داودي ، المرجع السابق، ص -3
  .64عبد الوهاب دراج، مرجع سابق، ص -4
وسیم سویسي، عبد الرؤوف قرانة أسامة ، آثار حكم إلغاء القرار الإداري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -5

ماي  08لوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماستر في القانون، قسم الع

  .37، ص 2019/2020قالمة، الجزائر،  1945
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  محل الخصومة الإداریة حجیة الحكم بإلغاء القرار الإداري: الفرع الأول

إن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء حكم موضوعي یختلف عن الأحكام الأخرى 

ذات الطبیعة الشخصیة والذاتیة، لذا فهو یتمیز بأثرین الأول هو الحجیة المطلقة والثاني هو 

  .1الأثر الرجعي

  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة ة لحكم إلغاءالحجیة المطلق: أولا

لشيء المقضي فیه بمعنى أن یتمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجیة ا

المحكمة استنفذت والیتها بعد إصدارها للحكم حیث یصبح الحكم قطعیا بعد صدوره، ولا 

  .2یمكن للمحكمة أن ترجع فیه أو أن تقوم بتعدلیه

لصادر بإلغاء القرار الإداري على أطراف الدعوى فقط، بل یمتد اثر ولا یسري الحكم ا

ا كانوا طرفا الحجیة إلى الغیر ویسري على الكافة من ذوي المصلحة ممن مسه القرار، سواءً 

، وهذا سببه أن في الخصومة أم لم یكونوا طرفا فیها، وتسمى هذه الصورة بالحجیة المطلقة

، فالحكم بالإلغاء 3یة تخاصم القرار الإداري في حد ذاتهدعوى الإلغاء دعوى عینیة موضوع

هو إعدام القرار الإداري ومن غیر المعقول أن یكون هذا الحكم قائما بالنسبة للبعض 

ومعدوما بالنسبة للبعض الآخر، وهذه القاعدة تنطبق سواء كان الحكم بالإلغاء كلیا أو جزئیا، 

  . 4خلافا للدعاوى القضائیة الأخرى

یة المطلقة قرینة قانونیة قاطعة على أن الحكم هو عنوان الحقیقة ولا یقبل الحجو 

الدلیل العكسي وأنه صدر صحیحا من حیث إجراءاته وما قضي به هو الحق بعینه من 

ویترتب على الحجیة المطلقة أن القاضي یصبح مقیدا لما فصل فیه وفي  ،5حیث الموضوع

                                                             
، 14إسماعیل بوقرة، آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفیذه، مجلة الإحیاء، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد  -1

  .552، ص2017
  .39وعبد الرؤوف قرانة أسامة ، المرجع السابق، ص  وسیم سویسي -2
  . 81إسماعیل بوقرة، الحكم في دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -3
  .520، ص1974محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -4
  .40-39بق، ص ص،ـ وسیم سویسي و عبد الرؤوف قرانة أسامة ، المرجع السا -5
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  .1أي نزاع شبیه

تقتصر فقط على الحكم القضائي القاضي بإلغاء القرار  إلا أن الحجیة المطلقة

الإداري، ولا تمتد إلى الأحكام القضائیة الرامیة إلى رفض أو عدم قبول دعوى الإلغاء لأن 

هذه الأخیرة لا تتمتع بالحجیة المطلقة بل تتمتع بالحجیة النسبیة شأنها في ذلك شأن الأحكام 

   .2للدعاوى الأخرى  القضائیة

  القرار الإداري محل الخصومة الإداریة الأثر الرجعي لحكم إلغاء: ثانیا

یمتد إلى جمیع الأعمال  محل الخصومة الإداریة إن الحكم بإلغاء القرار الإداري

ویستمد هذا  تاریخ صدروهوالتصرفات المرتبطة بالقرار الإداري الملغى وبأثر رجعي إلى 

نما یكشف عن عدم إ لغاء لا ینشئ حقا جدیدا و الأثر من الطبیعة الكاشفة للحكم، فالحكم بالإ

  . 3شرعیة القرار

 الماضي یشمل بحیث فالإلغاء القضائي یؤدي إلى زوال القرار الإداري وبجمیع آثاره،

 السلطة بها تقوم التي الإداریة القرارات سحب عن المترتبة الآثار یشبه وهذا ما والمستقبل،

 القانونیة النتائج كل إلى إخفاء القضاء طرف من داريالإ القرار زوال یؤدي ومنه .الإداریة

 الإداري للقرار تطبیقا صدرت الإداریة التي القرارات ومنه الملغى، الإداري عن القرار المترتبة

في قضیة  2000أكتوبر  09وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الجزائري في ، 4الملغى

بعدم قبول الاستئناف شكلا  -قرار غیر منشور - )ع.ز(مدیریـة التربیـة لولایة المدیة ضد 

القاضي بإلزام مدیریة _الغرفة الإداریة _ وتأیید القرار الصادر عن مجلس قضاء المدیة 

  5.التربیة بإعادة إدماج المـدعي في منصب عمله الأصلي مع أداء رواتبه الشهریة

                                                             
  .114إسماعیل بوقرة، الحكم في دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -1
  .79، صنفس المرجع  -2
  . 93المرجع نفسه، ص -3
  .129بلال بلغالم، مرجع سابق، ص -4
، أمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق -5

  .59، ص 2011/2012 الجزائر، بسكرة، ،تخصص قانون عام، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر
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  الخصومة الإداریةالقرار الإداري محل  القوة الإلزامیة لحكم إلغاء: الفرع الثاني

زیادة على الحجیة المطلقة التي یتمتع بها الحكم الصادر بالإلغاء، فإن المشرع 

، وهذا 1الجزائري حصنه أیضا بقوة إلزامیة تفرض واجب الخضوع له من طرف المخاطبین به

عندما یتطلب " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها  978ما نصت علیه المادة 

أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها  الأمر

لاختصاص الجهات القضائیة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة 

المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند 

أن الإلزام في الحكم هو مقتضى موضوعي یتعلق بمضمون الحكم، والذي  ذلـك، "الاقتضاء

نجده بالحكم الصادر ضد أشخاص القانون الخاص أو العام، أما عنصر الإجبار فهو 

مقتضى إجرائي یتوقف اللّجـوء إلیـه بحسب طبیعة الطرف المنفذ ضده، إن كان من أشخاص 

مال القوة العمومیة، وإن كان من أشخاص القانون الخاص فیخضع للتنفیذ الجبـري باستع

القانون العام فلا یجـوز استعمال التنفیذ الجبري ضده، وعلیه الأحكام التي تكون قابلة للتنفیذ 

  .2هي أحكام الإلزام التي تأمر بعمل معین أو تنهى عنه

ن فالأحكام الإلزامیة الصادرة بالإلغاء تتضمن في حقیقة الأمر إعادة الحال إلى ما كا

علیه قبل صدور القرار الملغى، فهي تنشئ مجموعة من الأعمال والقرارات المصححة أو 

ن أحكام إ المتداركة لعیب عدم المشروعیة، وهنا تلتزم الإدارة بإزالة أثر هذا القرار خاصة و 

الإلغاء تتطلب تدخلا إیجابیا من الإدارة على وجه الإلزام، فالإدارة ملزمة بالتنفیذ إذا استوفى 

  :الحكم بالإلغاء شروط تنفیذه وهي 

أن یكون القرار القضائي الإداري باتا ونهائیا وأن یتم تبلیغه للإدارة بواسطة محضر  -

  . 3قضائي أو التبلیغ الرسمي أو عن طریق أمانة الضبط

                                                             
  .365مرجع سابق، ص عادل بن عبد االله وحسام الدین داودي، -1
  .60أمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص -2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق  895و 894المادتان -3
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أن یكون القرار القضائي الإداري ممهور بالصیغة التنفیذیة، استنادا لنص المادة    -

  .1الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  601

   تنفیذ حكم إلغاء القرار الإداري محل الخصومة الإداریة: الفرع الثالث

إن القوة الملزمة للحكم التي سبق الإشارة إلیها في الفرع الثاني، لا تتحقق إلا بوجود 

فیذ ، لذا جعل المؤسس الدستوري الجزائري مسألة تن2قوة تنفیذیة فعالة تؤدي إلى تنفیذه

معنویین،  اطبیعیین كانوا أو أشخاص االأحكام القضائیة قاعدة دستوریة یلتزم بها الجمیع أفراد

حیث كلف المؤسس الدستوري أجهزة الدولة المختصة بالسهر على تنفیذ الأحكام القضائیة، 

كل أجهزة الدولة " بنصها 2020من التعدیل الدستوري 178/1وهذا ما نصت علیه المادة 

مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بالسهر على تنفیذ أحكام  المختصة

، كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أن القانون یعاقب كل من یعرقل تنفیذ "القضاء

 یعاقب القانون كل من یمس باستقلالیة القاضي، أو یعرقل" قرارات العدالة حیث جاء فیها

  .3"ذ قراراتهاحسن سیر العدالة وتنفی

ولما كان الأصل أن تنفیذ الإدارة لأحكام الإلغاء یكون اختیاریا وهو الأمر المفترض 

في الإدارة فتتخذ ما یلزم من إجراءات لترجمة الآثار القانونیة المترتبة عن منطوق الحكم 

الإدارة  ، باعتبار أن الإدارة هي القائمة على تنفیذ الأحكام بشكل عام، فیتطلب على4بالإلغاء

إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار الملغى، غیر أنه قد تمتنع الإدارة عن 

تنفیذ الحكم الصادر ضدها طواعیة، وفي هذا الصدد تناول قانون الإجراءات المدنیة 

في الباب المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء وسائل التنفیذ المعمول بها  09- 08رقم والإداریة 

  : ، والمتمثلة في986، 980، 979لمواد طبقا ل

  

                                                             
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر السابق 601دة الما -1
  .232عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص -2
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدسستوري 178المادة  -3
  .236عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص -4
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  رفع دعوى إلغاء من جدید: أولا

إن امتناع الإدارة على تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الإداریة الحائزة لحجیة 

الشيء المقضي به، یعد مخالفة للقانون، وعلیه یحق للمتضرر رفع دعوى من جدید بإلغاء 

ا وفقها أن مخالفة الإدارة لحجیة ه من المتفق علیه قضاءً ، إذ أن1قرار الإدارة في هذا الشأن

   2.الشيء المقضي به تعد مخالفة للقانون

بإلغاء قرار والي  21/12/1985وقد أكدت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

القاضي بمنح محل لشخص آخر على أساس  16/04/1984ولایة الجزائر الصادر بتاریخ 

، أي أن قرار 18/06/1983قضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ مخالفته للحكم ال

الوالي هنا مشوب بعیب المخالفة الصریحة لحجیة الشيء المقضي به، باعتبار أن حكم 

  .3بالمحل موضوع النزاع) ب.ع(المجلس الأعلى بأحقیة السید 

  الغرامة التهدیدیة: ثانیا

ن طریق الغرامة التهدیدیة جدیر بنا أن قبل التطرق إلى وسیلة تنفیذ حكم الإلغاء ع

نقوم بإعطاء تعریف موجز للغرامة التهدیدیة، حیث یجمع الفقه القانوني على أنها عقوبة 

مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر، یصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ 

  4.حكمه أو حتى بقصد حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

لة تطبیق الغرامة التهدیدیة على الإدارة العامة قبل صدور القانون أالملاحظ لمس لكن

یلاحظ أنه كان هناك تذبذب في اجتهادات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا،  08-09

                                                             
مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، مجلة العلوم عائشة غنادرة، الوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في  -1

  .229، ص2016، جانفي 12القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، عدد
، دیوان المطبوعات 3، ط1عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج -2

  . 526، ص2004، الجامعیة، بن عكنون، الجزائر
 03، المجلة القضائیة، عدد 21/12/1985، الصادر بتاریخ 43308قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم  -3

  .205، ص 1989الجزائر، 
  . 312أمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص -4
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بشأن الغرامة التهدیدیة، فهناك عدة قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة على 

  1.بعض القرارات أجازت ذلكالإدارة وهناك 

ومن بین المواقف القضائیة المؤیدة لجواز تسلیط الغرامة التهدیدیة نذكر منه قرار 

، جاء 14/05/1995الصادر بتاریخ  133944الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تحت رقم 

س تنفیذ حیث أن المستأنف، طلب من المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعبا"... في حیثیاته 

وأن هذه الأخیرة   1993/06/06القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

) م.ب( رفضت الاستجابة لطلبه، وأن مسؤولیة البلدیة قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السید 

وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا محقین لما قرروا بأن الضرر اللاحق یجب تعویضه بناء على 

   ."80002دج زهید فیجب رفعه إلى  2000تهدیدیة لكن حیث أن المبلغ الممنوح أي   رامةغ

وعلى خلاف ذلك نذكر أهم قرارات مجلس الدولة المعارضة لتسلیط الغرامة التهدیدیة، 

ضد وزارة التربیة ) م.ك(، قضیة08/04/2003صادر في  014989نذكر منها القرار رقم 

ه و في الأخیر و بما أن الغرامة التهدیدیة التزام ینطق القاضي حیث أن"..الوطنیة، جاء فیه

به كعقوبة فإنه ینبغي أن یطبق علیها مبدأ قانونیـة الجرائم والعقوبات، وبالتالي یجب سنها 

بقانون، حیث أنه لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دام لا 

بها، و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة  یوجد أي قانون یرخص صراحة

  . 3 ..."تهدیدیة قد تجاهل هذا المبدأ

وأمام هذا الغموض والتناقض الذي كان یسود ویعتري موضوع توقیع الغرامة التهدیدیة 

،حسم المشرع الجزائري في الأمر 4على الإدارة العامة في حال عدم تنفیذها للأحكام القضائیة

                                                             
الماجستیر في القانون العام، فرع قانون سي العربي عبد العزیز، صلاحیة القضاء في أمر الإدارة، مذكرة لنیل شهادة  -1

  .95، ص2016/2017المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
، نقلا عن شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ 14/05/1995، بتاریخ 133944قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم   -2

  .321، ص2010ارة للقرارات القضائیة الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الإد
 014989رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة ، تعلیق على قرار مجلس الدولة ملف رقم  -3

  .147، ص 2003، 4، مقال منشور، مجلس الدولة، العدد 08/04/2003الصادر بتاریخ 
  .389ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -4



 محل الخصومة الإداریة الرقابة القضائیة على القرار الإداري :ثانيالفصل ال

 
86 

أین  981و 980من خلال المواد   08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  بصدور

اعترف للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة مع 

  .1توجیه أوامر لـلإدارة بتوقیـع الغرامة التهدیدیة علیها مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

  ضرفع دعوى تعوی: ثالثا 

أمام جمود الإدارة وسوء نیتها أو معارضتها لتنفیذ الحكم القضائي، یمكن للمتقاضي 

الحامل للحكم غیر المنفذ أن یسلك طریق القضاء الكامل للحصول، على تعویض أساسه 

عن خطأ الإدارة في خرقها لحجیة الشيء المقضي به، فیحكم القاضي الإداري على السلطة 

  .2دم التنفیذ الكلي، أو الجزئي أو التنفیذ المتأخرالإداریة بالتعویض على ع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه في حال امتناع  982ولقد نصت المادة 

الإدارة عن تنفیذ قرارات قضائیة إداریة على إمكانیة اللجوء إلى رفع دعوى تعویض للمطالبة 

القضاء الإداري الجزائري و من خلال  بجبر الضرر الناتج عن هذا الامتناع، وبالرجوع إلى

العدید من قراراته نجده قد أقر مسؤولیة الإدارة عن الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة ، 

وقد سایر في أحكامه ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي، وأقر حق المتضرر من تصرف 

  .3ن ذلك الامتناعالقضاء الكامل لإقرار مسؤولیة الإدارة ع الإدارة باللجوء إلى 

 1998ومن تطبیقات القضاء الجزائري في هذا الشأن قبل تأسیس مجلس الدولة سنة 

حیث جاء  13/04/1997بتاریخ  115284نجد قرار صادر عن المحكمة العلیا رقم 

حیث أن رفض الامتثال لمقتضیات قرارات الغرف الإداریة للمجالس والمحكمة العلیا "... فیه

المقضي فیه ، والذي یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة تجاوزا  يءالشالحائز لقوة 

للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولیة السلطة العمومیة ، وأنه طبقا لمقتضیات 

من قانون الإجراءات المدنیة ، فإن المستأنف یمكنه رفع دعوى بهدف الحصول  340المادة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر 980المادة  -1
  .231عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص -2
قضائیة الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات ال -3

  .272، ص 2010
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لیها ، رفضت القیام بالإلزام القضائي بالأداء على التعویض إذا كان یرى أن المستأنف ع 

  .1..."الواقع على عاتقها

أما بعد تأسیس مجلس الدولة ، فقد صدرت عدة قرارات من هذا الأخیر تؤكد إقراره 

مبدأ مسؤولیة الدولة عن الامتناع أو التأخیر في تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء 

عن الغرفة الثالثة ، الصادر بتاریخ  4033لدولة رقم المقضي به منها قرار مجلس ا

حیث أن النزاع یتعلق بطلب تعویض المستأنفین عما .. " حیث جاء فیه 15/07/2002

فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة من جراء عدم قیام المستأنف علیها بتنفیذ الالتزام 

ود الضرر الذي لحقهم وحیث أن التعویض المطالب به من طرف المستأنفین یتجاوز حد

عن  وحیث أن امتناع هذه الأخیرة.......والمتمثل في عدم قیام البلدیة بتنفیذ القرار القضائي 

  "2. قد سبب حقا ضررا معنویا للمستأنفین ....تنفیذ هذا القرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، 1، المجلة القضائیة، العدد  13/04/1997، الصادر بتاریخ  115284قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -1

   .1998الجزائر ، 
  .274-273شفیقة بن صاولي، المرجع السابق، ص،  -2
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 محل الخصومة أوجه الرقابة القضائیة على عدم مشروعیة القرار الإداري :المبحث الثاني

 الإداریة

ضمانة لتطبیق مبدأ المشروعیة، تعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أفضل  

الإدارة عن ، فإذا حادت ممثلة في السلطة القضائیة باعتبارها تمارس من طرف سلطة مستقلة

، ولم تحترم لا المشروعیة الخارجیة ولا المشروعیة مبدأ المشروعیة عند إصدار القرار الإداري

، یصبح القرار الإداري محلا للخصومة الإداریة أمام الجهات لداخلیة للقرار الإداريا

مشروعیة ، ویتولى القاضي الإداري بذلك مهمة الرقابة القضائیة حول القضائیة المختصة

  .1القرار الإداري محل الخصومة الإداریة

القرار الإداري  لتأكد من مدى مطابقةومن أجل الإلمام بسلطة القاضي الإداري في ا  

المشروعیة الخارجیة  الرقابة القضائیة على عدم أوجه، یتطلب الأمر التطرق إلى للقانون

الرقابة القضائیة على أوجه وكذا  )المطلب الأول(محل الخصومة الإداریة  للقرار الإداري

  .2)المطلب الثاني( محل الخصومة الإداریة للقرار الإداريالمشروعیة الداخلیة  عدم

محل  الرقابة القضائیة على عدم المشروعیة الخارجیة للقرار الإداريأوجه : المطلب الأول

  ومة الإداریةصالخ

محل الخصومة  عند مراقبة القاضي الإداري للمشروعیة الخارجیة للقرار الإداري  

 رقابته لا تنصب على ما تم تقریره أو اتخاذه، وإنما تنصب على الطریقة التي، فإن الإداریة

وبناء على ذلك یكون القاضي الإداري أمام عیوب  ،تم استخدامها في اتخاذ ذلك القرار

قد أصاب أحد الأركان الخارجیة للقرار الإداري  إذا كان أمام عیبالمشروعیة الخارجیة 

  .3الإجراءات ركنأو الشكل  ركنالاختصاص أو والمتمثلة في ركن 

                                                             
، عیب عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء الإداري الجزائري، مجلة آفاق علمیة، معهد الحقوق والعلوم علي عثماني -1

  .148، ص 2019، سنة 3، العدد 11السیاسیة، المركز الجامعي آفلو، المجلد 
  .104عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  -2
 والنشر للطباعة هومة ، دار3ط  ، المشروعیة سائلو  الإداریة، المنازعات في دروس لحسین بن الشیخ آث ملویا ، -3

  .67ص  ، 2007 الجزائر، والتوزیع،
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القرار الإداري محل لرقابة القضائیة على عیب عدم الاختصاص كوجه ل: الفرع الأول

  الخصومة الإداریة

توصل القاضي الإداري أن ركن الاختصاص، تعتریه عیوب فیقوم بإلغاء إذا ما   

، وعلیه سنتطرق باختصار لركن الاختصاص، 1المطعون فیه بدعوى الإلغاء القرار الإداري

  .لعیوبهثم بعد ذلك 

  داریةلإمحل الخصومة ا رار الإداريمن أركان الق ركنك الاختصاص: أولا

بمثابة كما یعتبر  یعتبر الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري وأقدمها ظهورا،  

  .2القرار الإداريالولایة المكانیة والزمنیة والموضوعیة لإصدار 

إداریة أو الأهلیة أو المقدرة القانونیة الثابتة لجهة "أنه على ركن الاختصاص ویعرف 

ص التابعین لها في إصدار قرارات محددة في موضوعها، ونطاق تنفیذها الزماني للأشخا

الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة التي تعطیها القواعد "ویعرف كذلك بأنه ، 3"والمكاني

القانونیة المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لتصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم 

 .4"ة في الدولةولحساب الوظیفة الإداری

عمل إداري معین على وجه یعتد أو بعبارة أخرى الاختصاص هو القدرة على مباشرة   

الاختصاص هو من عمل المشرع وعلى الموظف أو الهیئة المنوط والقاعدة أن تحدید  ،5به

  .6الالتزام بحدود الاختصاص كما رسمه المشرعبها إصدار القرار الإداري 

 

                                                             
  .162الإداریة، مرجع سابق، ص  المنازعات في محمد الصغیر بعلي، الوجیز -1
جتماعیة، بدیعة حداد، الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة كآلیة للحد من التعسف الإداري، مجلة العلوم القانونیة والا -2

  . 384، ص 2020، سبتمبر 3، العدد 5جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
  .49عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -3
  .384بدیعة حداد، المرجع السابق، ص  -4
قرار الإداري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عبد القادر فصیح والعید بورنان، سلطة الإدارة في اتخاذ ال -5

  .138، دون سنة نشر، ص 1عاشور، العدد 
  .139المرجع نفسه، ص  -6
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  في إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة اصعیب عدم الاختص: ثانیا

في خصائصه ، كنقطة أولى ثم نبرز أهم سنتطرق إلى تعریف عیب عدم الاختصاص  

تطبیقات بعض المع ذكر وبعد ذلك نتطرق إلى صور عیب عدم الاختصاص النقطة الثانیة، 

  .قضائیةال

 الخصومة الإداریةلإداري محل القرار اإصدار في  تعریف عیب عدم الاختصاص   -أ 

عدم الأهلیة الشرعیة : "بأنه الاختصاصعیب   "Laferrière" "لافریار"عرف الأستاذ 

وقد عرفه الأستاذ ، 1"صلاحیاتها لسلطة إداریة لاتخاذ قرار أو إبرام عقد لا یدخل ضمن

عین انعدام القدرة والأهلیة أو الصفة القانونیة على اتخاذ قرار إداري م: "عمار عوابدي بأنه

 .2"باسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعیة

وبخصوص تعریف القضاء الإداري الجزائري لعیب عدم الاختصاص، فمن خلال   

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا أو الاطلاع على مختلف القرارات الإداریة الصادرة عن 

إلا  ب عدم الاختصاصمجلس الدولة حالیا، یتضح منها أن القاضي الإداري لا یذكر عی

  .3نادرا، ویشیر بكثرة إلى وجود تجاوز في السلطة

 في إصدار قرار إداري محل الخصومة الإداریة الاختصاصخصائص عیب عدم   -ب 

  :بخصائص تمیزه عن باقي العیوب الأخرى وتتمثل فيیتمیز عیب عدم الاختصاص 

 تعلق عیب عدم الاختصاص بالنظام العام -1

، وهو 4هو أول حالة تفتح الباب إلى دعوى الإلغاء عیب عدم الاختصاص یعتبر

العیب الذي یصیب القرار الإداري من حیث ركن الاختصاص، والعیب الوحید الذي یتعلق 

                                                             
  .452نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -1
  . 125عمار عوابدي، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
  .453عزوزي، مرجع سابق، ص نوال م -3
  .58المرجع ، ص  نفس -4
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، حیث لا یجوز الاتفاق بین الادارة والأفراد على مخالفة قواعد الاختصاص 1بالنظام العام

تمسك به من تلقاء نفسه في ایة مرحلة وعلى القاضي إثارته والأو تعدیلها،  المقررة قانونا

یشفع الاستعجال للإدارة بمخالفة  كما أنه لا، 2تكون علیها الدعوى ولو لم یتمسك به الخصم

حدا من الجسامة یصل إلى اعتباره ظرفا استثنائیا  الاستعجال، إلا إذا بلغ قواعد الاختصاص

  .3یقتضي مخالفة القانون

بالنظام اعتبار تعلق عیب عدم الاختصاص  ومن تطبیقات القضاء الجزائري في

، )والي ولایة تیزي وزو(ضد  )الشركة ذات السهم(العام، قرار مجلس الدولة المتعلق بقضیة 

حیث وفضلا عن ذلك فإن قرارا تتخذه سلطة غیر : "... ما یلي حیث ورد في حیثیات القرار

  .4"العام مختصة لاتخاذه یحلل على أنه قرار منعدم وبطلانه من النظام

 بإصدار قرار إداري محل خصومة إداریةعدم جواز تصحیح عیب عدم الاختصاص  -2

كأصل عام وعلى أساس ارتباط عیب عدم الاختصاص بالنظام العام فإنه لا یجوز 

 سلطةمن ال جراء لاحقالإداري المعیب بعدم الاختصاص أو إجازته بإتصحیح القرار 

جدید بإجراءات جدیدة تتوافر فیه شروط القرار صدور قرار ، بل یجب 5المختصة بإصداره

 21وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر بتاریخ  .6الإداري الصحیح

یكون قد صدر من غیر الجهة المختصة بإصداره : "... والذي جاء فیه 1953دیسمبر 

عتماد فیما بعد لأن القرار الباطل بسبب عیب عدم الاختصاص لا یصحح بالا...قانونا، 

                                                             
فائزة جروني، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  -1

 الجزائر، علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .131، ص 2010/2011
  .107عائشة غنادرة، مرجع سابق، ص  -2
حسین كمون و نصیرة لوني ، عیب عدم الاختصاص كسبب من أسباب إلغاء القرارات الإداریة، دراسة قانونیة  -3

  . 426، 425، ص 2020، سنة 2، العدد 4وقضائیة، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البویرة، المجلد 
  .171، 2003، لسنة 3، مجلة مجلس الدولة، العدد 03/12/2002، الصادر بتاریخ 11803قرار مجلس الدولة رقم  -4
  .426حسین كمون و نصیرة لوني ، المرجع السابق، ص  -5
  .152علي عثماني، مرجع سابق، ص  -6
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   .1"صاحب الشأن فیه، بل یجب أن یصدر منه إنشائیا بمقتضى سلطته المخولة له

  في إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة صور عیب عدم الاختصاص  -ج 

عیب عدم الاختصاص إلى نوعین مختلفین یتفق الفقه والقضاء الإداریین على تقسیم 

عنهما، وذلك بوجود صورتین لعیب عدم الاختصاص، إذ  والنتائج المترتبة من حیث السبب

له في عیب عدم الاختصاص الجسیم، أو ما اصطلح علیه بتسمیة تتمثل الصورة الأولى 

  .2، أما الصورة الثانیة فتتمثل في عیب عدم الاختصاص البسیط"اغتصاب السلطة"

   عدم الاختصاص الجسیمعیب صورة  -1

حیث لا یؤدي إلى بر من أشد العیوب جسامة، إن عیب عدم الاختصاص الجسیم یعت  

، بحیث لا یتحصن اعتبار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة باطلا فقط، وإنما منعدما

عدة  فيعیب عدم الاختصاص الجسیم  ظهروی، 3ضد دعوى الإلغاء بمرور میعاد الطعن

  :4ولعل أهمها تحالا

 یتمتع بصفة الموظفلا عادي فرد  داري منالإقرار الحالة صدور  :الحالة الأولى

بصفة الموظف العام یجعل عادي لا یتمتع  فردالقاعدة العامة هي أن القرار الصادر عن 

ومن تطبیقات القضاء الإداري ، 5القرار الإداري منعدما ولا تترتب علیه أیة آثار قانونیة

أي لم غیر مختصة اعتبر أن صدور قرار إداري عن جهة الجزائري قرار مجلس الدولة الذي 

   .6یخولها القانون الاختصاص النوعي بإصداره بمثابة قرار منعدم

ابتكر نظریة الموظف الفعلي، التي تعتبر استثناء على هذه إلا أن مجلس الدولة الفرنسي 

طراف المتعاملة مع هذا الشخص بحسن نیة وضمانا لاستمراریة القاعدة وذلك حمایة للأ

                                                             
  .153المرجع نفسه، ص  -1
  .153نفس المرجع، ص  -2
ح، نطاق الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار التأدیبي للموظف العام، مجلة محمد برجي بن جلول وخالد بوصلا -3

  .97، ص 2019، تونس، دیسمبر 01، العدد 05البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سوسة، المجلد 
  .423حسین كمون و نصیرة لوني، المرجع السابق، ص  -4
  .428نفس المرجع، ص  -5
  . 83، ص2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد27/07/1998، صادر بتاریخ 169417رقم  مجلس الدولة، ملف -6
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قرارات والتصرفات التي تصدر عن الأفراد العادیین الذین قاموا بإدارة ، اعتبر الالعامالمرفق 

قرارات صحیحة وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي  المرافق العامة في الظروف الاستثنائیة

 .MARION"1""قضیة ماریون"في  1948مارس  5في قراره الصادر بتاریخ 

أو  ى اختصاصات السلطة التشریعیةعل داریةالإالسلطة اعتداء حالة  :الحالة الثانیة

 القضائیة

إلى مبدأ الفصل بین السلطات أین قام  ،للسلطةویرجع اعتبار هذا النوع من الاعتداء 

ات كل سلطة، بحیث لا تتعدى على اختصاصات السلطات الدستور بتحدید اختصاص

ختصاصات على ا داریةومن بین التطبیقات التي یظهر فیها اعتداء السلطة الإ، 2الأخرى

إن تحدید اختصاص : "السلطة التشریعیة ما جاء في قرار لمجلس الدولة في بعض حیثیاته 

بنك الجزائر هو من عمل المشرع، وأن إصدار مجلس النقد والقرض قرارا تنظیمیا یضیف 

حیات حیة سحب صفة الوسیط المعتمد لعملیات، وهذه في الحقیقة من صلالاإلى البنك ص

ختصاص الجسیم وهو ما یعد اعتداء یجعل هذا القرار مشوبا بعیب عدم الااللجنة المصرفیة 

  "3. على اختصاص السلطة التشریعیة

اختصاصات السلطة القضائیة، فقد أظهر على  لإداریةأما بالنسبة لاعتداء السلطة ا

ري ئالغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الجزا، قرار لنا القضاء الجزائري عدة تطبیقات نذكر منها

من سلطات الرئیس أو المجلس الشعبي  سحیث أنه لی: "... جاء مضمونهسابقا، والذي 

والبت في قضیة من قضایا الملكیة أو شغل مكان ما  الحلول محل الجهة القضائیةالبلدي 

إذ أن دورها یجب أن لا یتعدى تحقیق المصالحة بین الطرفین، حیث أن یخص المواطنین، 

على النحو السابق عرضه مشوب بعیب تجاوز السلطة الواضح  القرار المتخذ بالتالي

                                                             
  .429حسین كمون و نصیرة لوني، المرجع السابق، ص  -1
  .155علي عثماني، المرجع السابق، ص  -2
لسنة  ، منشورات الساحل،6، مجلة مجلس الدولة، العدد 08/05/2000المؤرخ في  2138قرار مجلس الدولة،  رقم  -3

  . 75، ص 2005



 محل الخصومة الإداریة الرقابة القضائیة على القرار الإداري :ثانيالفصل ال

 
94 

  .1"ویستوجب البطلان

  في إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة عدم الاختصاص البسیطعیب صورة  -2

والأكثر شیوعا ویتمثل في  وهو اقل خطورة من عیب عدم الاختصاص الجسیم  

وهو لا یؤدي إلى انعدام القرار  ،داریةمخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظیفة الإ

نذكرها فیما  صور 2ولعیب الاختصاص البسیط ثلاثالإداري وإنما یجعله قابلا للإلغاء، 

   :یلي

  عدم الاختصاص الموضوعي صورة :الصورة الأولى

في موضوع یدخل  القرار الإداري عن أحد أعضاء السلطة الإداریةویقصد به أن یصدر 

  :3عدم الاختصاص الموضوعي في حالات عدة یظهرآخر، و  ضمن اختصاصات عضو

 أعلى منهاسلطة إداریة أدنى على اختصاص سلطة إداریة اعتداء  :الحالة الأولى

محكمة ، وقد أشارت وزیر قطاعهیعتدي مدیر تنفیذي على اختصاص  أنومثال ذلك 

دنیا وقف أو تعدیل لا یجوز لهیئة إداریة : "في هذا الصدد إلى أنهالقضاء الإداري بمصر 

  .4"...قرار صادر من هیئة إداریة علیا إلا إذا فوضت في ذلك

ضد ) أ.م(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قضیة ویظهر ذلك جلیا من خلال 

قرار الشطب الذي القاضي بإلغاء ، 5)ةمدیر المركز الوطني للسجل التجاري ووزیر التجار (

للسجل التجاري، كون أن هذا الأخیر غیر مختص بإصدار أصدره مدیر المركز الوطني 

اعتدى الذي یعون الاختصاص فیه إلى وزیر التجارة، وبالتالي مدیر المركز قد  قرار الشطب

                                                             
،  3، المجلة القضائیة، العدد 08/10/1980، صادر بتاریخ 33647قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، ملف رقم  -1

  .192-190، ص 1989سنة 
  . 430حسین كمون و نصیرة لوني، المرجع السابق، ص  -2
لغاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أمال محرز و أمینة خرباش، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإ -3

  .32، ص 2018/2019 الجزائر، إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،
  . 496، ص 2006إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -4
، 1989، 1، المجلة القضائیة، العدد 25/06/1983، المؤرخ في 33511داریة، قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإ -5

  .253ص 
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    .1على اختصاص وزیر التجارة، أي اعتداء المرؤوس على اختصاص رئیسه

 زیة لهااعتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة إداریة موا :الحالة الثانیة

هذه الحالة في اعتداء سلطة إداریة على اختصاص مخول لسلطة إداریة وتتمثل 

تبعیة أو رقابة، وذلك كأن یقوم أحد الوزراء خطأ بالاعتداء على لا تربطها بها علاقة أخرى 

 .2الاختصاصات بین الوزیریناختصاص وزیر آخر نظرا إلى عدم دقة تحدید 

 داریة على اختصاص سلطة إداریة أدنى منهااعتداء سلطة إ :الحالة الثالثة

إذا كان الأصل أن للسلطة الإداریة الأعلى حق مباشرة الإشراف والتوجیه والرقابة على 

، إلا أن قرارات السلطة الإداریة الأعلى إذا خرجت عن هذه أعمال السلطة الإداریة الأدنى

دنى منها، وتكون بالتالي فتكون قد اعتدت على اختصاصات السلطة الإداریة الأالحدود 

ویظهر ذلك من خلال القرار ، 4إلا في حالة الحلول ،3مشوبة بعیب عدم الاختصاص البسیط

وزیر (ضد  )للتعاون الفلاحي الصندوق المركزي(الصادر عن المجلس الأعلى في قضیة 

 .19675ینایر  20 خیبتار  )الفلاحة والإصلاح الزراعي

إصدار القرار الإداري محل في  الاختصاص الزمانيعیب عدم  صورة :الصورة الثانیة

 الخصومة الإداریة

یكمن ركن الاختصاص الزماني في تحدید المدة الزمنیة التي یجوز للسلطة الإداریة 

فإنه سیفقد ممارسة اختصاصاتها وإصدار قرارات إداریة خلالها، فإذا انتهت خدمة الموظف 

ثال عن ذلك تنتخب المجالس الشعبیة المحلیة لمدة وكمبذلك سلطة إصدار القرارات الإداریة، 

إلى إلغاء القرارات ، وفي حالة مخالفتها یؤدي ذلك محددة، ولها دورات وجلسات محددة

                                                             
  .160علي عثماني، المرجع السابق، ص  -1
صدراتي صدراتي، الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة في الجزائر، أطروحة لیل شهادة دكتوراه في القانون، معهد  -2

  .32، ص 1991/1992ة، جامعة قسنطینة، الجزائر، العلوم القانونیة والإداری
  .110عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  -3
  .168محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .161علي عثماني، المرجع السابق، ص  -5
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قات عیب الاختصاص الزمني في القضاء الإداري ومن تطبی، 1الإداریة الصادرة عنها

غرفة الثانیة، حیث عن ال 25/02/2003الصادر بتاریخ  الجزائري، قرار مجلس الدولة 

، ثابتة بوثائق طبیة قرار العزل في حق موظفة تتمتع بعطلة قانونیة تتمثل وقائعه في إصدار

إثارة ركن الاختصاص ومؤشر علیها من الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة، فهنا تمت 

تتمتع فیه في زمن الزمني، إذ أنه لا یجوز لمدیر التربیة لولایة سطیف إصدار قرار تأدیبي 

  .2الموظفة بعطلة قانونیة

في إصدار القرار الإداري محل  عیب عدم الاختصاص المكاني صورة :الصورة الثالثة

 الخصومة الإداریة

 قلیميأن یتخذ الموظف قرارا خارج نطاق الاختصاص الإوفي هذه الحالة یفترض 

معیب بعدة  ، وبفعله ذلك یتعدى على اختصاصات زمیله ویكون قراره3المسند إلیه

وقد تقتصر تطبیقات هذه الحالة على منازعات تتعلق بأفراد قاموا بتغییر إقامتهم ، المشروعیة

التي كانوا ولى دون إخطار الإدارة، الذي یمكن معه إصدار قرارات تتعلق بهم من السلطة الأ

التي ، بینما یجب ان یكون الاختصاص الإقلیمي للسلطة یتبعونها قبل تغییر محل الإقامة

  . 4یقع في نطاق إقلیمها محل إقامة الفرد الجدیدة

  القرار الإداري محل الخصومةلرقابة القضائیة على لعیب الشكل كوجه : الفرع الثاني

یرى الدكتور ماجد راغب الحلو أن صورة القرار وإجراءات إعداده معا تمثل ركن   

الناحیة الموضوعیة، بینما یفرق بعض الشكل نظرا لتعلقها بالناحیة الشكلیة في القرار مقارنة ب

الفقهاء بین ركن الشكل ویقصدون الصورة التي یصدر فیها القرار، وركن الإجراءات ویراد به 

                                                             
  .33أمال محرز و أمینة خرباش، مرجع سابق، ص  -1
، 2004، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 25/02/2003الصادر في  007462لغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس الدولة، ا -2

  .166ص 
  .132فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -3
  .34صدراتي صدراتي، المرجع السابق، ص  -4
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وعلیه سنتطرق لركن الشكل وعیوبه في هذا  .1الخطوات التي یمر خلالها القرار قبل صدوره

  .الثفي الفرع الث افسنتطرق لهوعیوبه الفرع، وأما ركن الإجراءات 

القرارات الإداریة لا تقتضي اتخاذ أشكال محددة، أو إفراغها في الأصل العام هو أن ف  

، إلا أنه ومن أجل حمایة الحقوق والحریات الجماعیة والفردیة، وضمانا قوالب خاصة

، فقد نجد أن القانون أو التنظیم ینص على أشكال معینة، وأن عدم احترامها للمصلحة العامة

بعیب الشكل، مما یسمح للقاضي الإداري باتخاذه إصابة القرار الإداري إلى  وخرقها یؤدي

  .2وجها لإلغائه

  كركن من أركان القرار الإداري الشكل: أولا

والمظهر الخارجي الذي یتخذه القرار  الصورة" :على أنهالقرار الإداري، شكل  یعرف  

غیر مقیدة بشكل معین  ، فالأصل كما سبق ذكره فإن الإدارة 3"الإداري لدى صدوره

بل هي حرة في إصدار قرارها بالشكل الذي تراه مناسبا، فیمكن أن ، للإفصاح عن إرادتها

نه متى تدخل المشرع ودعا الإدارة صراحة إلى وضع أغیر ، 4یكون القرار صریحا أو ضمنیا

ومن أبرز بذلك، وإلا عدت قراراتها غیر سلیمة،  ملزمة ها في قالب شكلي محدد، فتكونقرارات

  .5القرار وإصداره بلغة معینة، التوقیع علیه، تسبیبه أو نشرهتلك الشكلیات، تحریر 

  في إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة عیب الشكل: ثانیا

، عیب الشكل یتحققظیم، نالقانون أو التعند مخالفة الإدارة للأشكال التي یقرها   

، إلا أن الأشكال غیر متساویة من حیث تأثیرها على مبدأ لیترتب عنه إلغاء القرار الإداري

  .والشكلیات الثانویة ة، فهي تقسم إلى مجموعتین هما الشكلیات الجوهریالمشروعیة

  

                                                             
  .516، ص 1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -1
  .172لصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص محمد ا -2
  .213نوال معزوزي، مرجع سابق، ص  -3
  .385بدیعة حداد، مرجع سابق، ص  -4
  .38، مرجع سابق، ص بوعلام أوقاروت  -5



 محل الخصومة الإداریة الرقابة القضائیة على القرار الإداري :ثانيالفصل ال

 
98 

 للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة الشكلیات الجوهریة  - أ

مها تشكل الشكلیات الجوهریة ضمانة لحقوق الأفراد، أو تلك التي ینتج عن عدم احترا

تغییر في مضمون القرار محل الخصومة الإداریة، وهي التي یشترط القانون صراحة 

ملزمة للإدارة وسلطتها مقیدة في احترامها عند إصدارها ، فهذه الأشكال الجوهریة استیفاءها

   .1مخالفتها لها إلغاء القرارات المشوبة بهذا العیبلقراراتها، وإلا كان جزاء 

  :یلي جوهریة نجد ماالشكلیات الومن بین 

 محل الخصومة الإداریة مخالفة لغة القرار الإداري -1

یعد تحریر القرار الإداري باللغة العربیة شكلیة جوهریة، یؤدي عدم مراعاتها إلى عدم 

اللغة : "من الدستور، حیث جاء فیها 3، وهذا مؤسس بنص المادة 2مشروعیة القرار الإداري

 07- 12من القانون رقم  25، وكذلك نجد مثلا المادة  3"رسمیةالعربیة هي اللغة الوطنیة وال

تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنیة : "المتعلق بالولایة تنص على

مخالفة لغة القرار ومن تطبیقات عیب ، 4"وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربیة

الصادر بتاریخ  005951قرار رقم النجد في القضاء الإداري الجزائري،  الإداري

الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحریر قراراتها بلغة : "، حیث جاء فیه 11/02/2002

  .5"المقننة معینة وجب التقید بمضمون القانون وإصدار القرارات بذات اللغة

 محل الخصومة الإداریة عدم تسبیب القرار الإداري -2

، یر ملزمة بتسبیب قراراتها، إلا إذا نص القانون على ذلكالقاعدة العامة أن الإدارة غ

فیكون بالتالي علیها أن تحترم النص القانوني، وفي حالة العكس یكون القرار معیبا بعیب 

                                                             
عام، كلیة عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ال -1

  . 151، ص 2011/2012 الجزائر، ، بن عكنون،1الحقوق، جامعة الجزائر 
  .120عائشة غنادرة، مرجع سابق، ص  -2
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  03المادة  -3
  .، المصدر السابق07- 12من قانون الولایة رقم  25المادة  -4
  .147، ص2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/02/2002الصادر في ، 005951قرار مجلس الدولة، رقم  -5
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وكمثال عن وجوب تسبیب القرارات الإداریة، تلك القرارات المتضمنة عقوبات ، 1الشكل

  .2اسي العام للوظیفة العمومیةمن القانون الأس 165طبقا لنص المادة تأدیبیة 

ومن المؤكد أن المشرع یهدف إلى حمایة المخاطب بالقرار الإداري من تعسف الإدارة 

، ففي أحد قراراته الصادرة من خلال فرض التسبیب، وهو ما أكده القضاء الإداري الجزائري 

جمعیة (ضد  )والي ولایة مستغانم(في قضیة  2000جانفي  31عن مجلس الدولة بتاریخ 

) 06(نشاط الجمعیة لمدة ستة ، حیث اعتبر قرار الوالي المتعلق بتوقیف )منتجي الحلیب

أشهر دون تسبیب قراره حتى یتمكن المعنیون من الاطلاع المسبق على الأسباب المؤدیة 

من  ، كما أقر مجلس الدولة بأن حل الجمعیة أو تعلیق نشاطهالتوقیف نشاط الجمعیة

  .3ضائیة المختصة دون سواهااختصاص الجهات الق

 القرار الإداري محل الخصومة الإداریة توقیععدم صحة  -3

إذا اشترط القانون الكتابة ففي هذه الحالة یجب أن یحمل القرار توقیع مصدره وتاریخ 

یكمن في انعدام القرار الإداري، ، لأن الجزاء الذي یترتب عن عدم صحة التوقیع صدوره

لأن عدم صحة التوقیع یعتبر ى غیاب التوقیع، أو وجود عیب فیه، وهذا الانعدام یعود إل

   .4عیب شكلي جوهري

  للقرار الإداري محل الخصومة الإداریة الشكلیات الثانویة -ب

على مشروعیة القرار الإداري،  التأثیروهي الأشكال التي لا یترتب عن مخالفتها   

كنسیان الإدارة مصدرة تي یمكن تداركها، ، أو تلك الومنها الشكلیات المقررة لصالح الإدارة

، فمخالفة مثل هذه الشكلیات والتي تبقى خاضعة القرار محل الخصومة لمرجعه أو رقمه

                                                             
  .120عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  -1
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المصدر السابق 03-06من الأمر  165المادة  -2
لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند حسین كمون، مطبوعة محاضرات في مقیاس المنازعات الإداریة، كلیة ا -3

  .71، ص 2018/2019 الجزائر، أولحاج، البویرة،
منیر قتال، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات  -4

  .74، ص 2012/2013 الجزائر، و،الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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في مراقبتها وتقدیرها، كما تجدر الإشارة إلى أن مخافة الشكلیات  لسلطة القاضي الإداري

   .1لبیة الأحیانالثانویة لا تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فیه في غا

القرار الإداري محل الخصومة لرقابة القضائیة على كوجه لعیب الإجراءات : الفرع الثالث

  الإداریة

كما هو الشأن بالنسبة لركن الشكل فكذلك الإجراءات، إذا نص القانون على إجراءات   

ذلك ون مصیر لصدور القرار الإداري، ولكن الإدارة لم تقم باحترام تلك الإجراءات فیكمعینة 

  .من قبل القاضي الإداريالقرار المطعون فیه بالإلغاء، إلغاؤه 

  في القرار الإداري تعریف ركن الإجراءات: أولا

التي التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار، أي  تراتیبیقصد بإجراءات القرار الإداري ال   

حمایة مصالح وحقوق وحریات الإجراءات دورا حیویا في یلعب ركن ، و 2تسبق إصداره نهائیا

الأفراد من تعسف وتسرع وارتجال السلطات الإداریة في ممارسة مظاهر السلطة العامة أثناء 

، فهذه الإجراءات الوجوبیة توفر للسلطات الإداریة فرص التروي والتبصر القیام بوظائفها

  .3قبل إصدار القرار الإداريوالتدبر والرؤیة الواضحة 

  في القرار الإداري محل الخصومة الإداریة راءاتعیب الإج: ثانیا

فإن المقصود بالإجراءات هي تلك الخطوات والمراحل الجوهریة التي كما سبق ورأینا   

فهي مراحل سابقة على ینبغي على الإدارة العامة أن تحترمها قبل إصدارها للقرار الإداري، 

ه، وعدم احترامها یؤدي إلى التأثیر وتدخل في تكوینه وتشكیل محتواإصدار القرار الإداري، 

  .4، باعتبارها ركن من أركان القرار الإداريمشروعیة القرار الإداري ىعلى مد

حیث أن هناك عدة إجراءات تدخل في صمیم تشكیل وتكوین القرارات الإداریة، ومنها   

جراءات احترام إیة، ، إجراء القیام بالتحقیقات اللازمة قبل اتخاذ القرارات الإدار إجراء الاستشارة

                                                             
  .194عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -1
  .172محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  . 72وفاء بوالشعور، مرجع سابق، ص  -3
  .71سابق، ص المرجع ال ،مطبوعة محاضرات في مقیاس المنازعات الإداریةكمون ، حسین  -4
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  .و إجراء قاعدة توازي الأشكال فاع في القرارات التأدیبیةدحق ال

عدیدة ومتنوعة بتنوع النصوص والمصادر القانونیة التي تمنح فالإجراءات الإداریة   

  : فنجد أن من أهم عیوب الإجراءاتالقرارات الإداریة، للإدارة سلطة إصدار 

ي المطابق، والتي تعتبر استشارة إجباریة سواء في ذات الرأ الاستشارةعدم مراعاة  -

 .بالرأي الذي تتوصل إلیهاللجوء إلیها والأخذ 

ذات الرأي الملزم، والتي یقصد بها إلزامیة طلب الاستشارة من  الاستشارةعدم مراعاة  -

 .لا في الأخذ به، دون إلزامیة الأخذ برأیها، لأن الإلزامیة في طلب الرأي الاستشاریةالهیئة 

 الاستشارةكما قد تكون الاستشارة اختیاریة وهنا تكون الجهة الإداریة حرة في طلب  -

 .1من عدمها

القرارات الإداریة التي تتطلب إجراء تحقیقات في التحقیقات اللازمة بإجراء القیام عدم  -

 .قبل صدورها، مثل قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة

 .ارات التي تتضمن عقوبات، مثل قرارات التأدیبمبدأ حق الدفاع في القر عدم احترام  -

عدم احترام نظام سیر المداولات في القرارات الإداریة التي تتخذ من قبل مجالس  -

 .الشعبیة البلدیة والولائیة، كما هو الحال في قرارات المجالس إداریة بواسطة التداول

لق المحلات وهدم عدم احترام إجراء الإخطار المسبق، كما هو الحال في قرارات غ -

   . 2المنازل الآیلة للسقوط

اتباعها سواء من فإذا صدر قرار إداري غیر محترم للإجراءات الجوهریة المطلوب 

، ویكون طرف التشریع أو التنظیم، ففي هذه الحالة یصیب القرار الإداري عیب الإجراءات

  .3ءعلى القاضي الإداري الحكم بإلغائه، إذا ما تم الطعن فیه بالإلغا

التحقیق المسبق في جراء إومن التطبیقات الواردة في القضاء الجزائري حول خرق 

                                                             
  .72مرجع، ص نفس ال -1
  .193عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .194المرجع نفسه، ص  -3
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الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها رقم ه تأكدمجال التصریح بالمنفعة العامة، 

أن والي ولایة تیزي وزو أصدر : "، حیث جاء فیه1991مارس  10الصادر بتاریخ  62458

وتم الطعن في هذا القرار قضائیا كونه  من أجل المنفعة العامة...  قرارا بنزع ملكیة عقار

 ، ولما تبین للغرفة الإداریة بأن القرار المطعون فیهصدر دون إجراء تحقیق بالمنفعة العامة

والي لم یشر لإجراء التحقیق أو لأي مقرر بالتصریح بالمنفعة العمومیة، قضت بإبطال مقرر 

  .1"10/01/1987 ولایة تیزي وزو المؤرخ في

) ق.أ(وفي خرق إجراء الإخطار المسبق قبل غلق المحل كما جاء في قضیة السید  -

الصادر بتاریخ  في حكم الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا )وزیر الداخلیة ومن معه(ضد 

، حیث قضت الغرفة الإداریة بإلغاء قرار وزیر 42140في القضیة رقم  07/12/1985

لمخالفته قواعد ) ق.أ(یقضي بغلق محل تجاري للسید  8/1984تاریخ الداخلیة الصادر ب

أهمل إجراء الإخطار أو الإنذار ... ظام العامنالصحة العامة كعنصر من عناصر ال

  .2...."لصاحب المحل قبل اتخاذ قرار غلقه

آخر حول عدم احترام الآجال الذي هو من النظام العام والذي كان سببا وفي تطبیق  -

في وقف  30/04/2002الصادر بتاریخ  10349ق الدفاع في القضیة رقم في خرق ح

إلا تنفیذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة، حیث أنه استلمت استدعاء اللجنة التأدیبیة 

، ویتبین من شهادة قابض 22/02/2001من أجل حضور جلسة  14/02/2001بتاریخ 

وتم تسلیمها یوم  13/02/2001یوم البرید والمواصلات بأنه تم التأشیر على الرسالة 

ینص على أن تاریخ الاستدعاء  ، وعلما بأن النظام الداخلي لغرفة الموثقین14/02/2001

یوما كاملة، حیث أن هذه القاعدة من النظام  12أمام لجنة التأدیب لا یمكن أن یقل عن 

                                                             
حیاة كشرود، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم  - 1

  .42، ص 2018/2019الجزائر،  عة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،السیاسیة، جام
، 2، المجلة القضائیة، العدد07/12/1985، الصادر بتاریخ 42140قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قضیة رقم  -2

  .214 -212، ص 1989
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  .1لتنفیذالعام وعدم احترامها یعد خرقا لحق مكفول دستوریا وبالتالي یبرر وقف ا

وفي خرق استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء كما جاء في حكم الغرفة الإداریة  -

  )م.ب(للسید  01/02/1986 الصادر بتاریخ 42898في القضیة رقم بالمحكمة العلیا 

قضت الغرفة المذكورة بإلغاء ، حیث )وزیر الصحة العمومیة ومن معه(موظف عام ضد 

دون استشارة ) م.ب( العقلیة بوهران القاضي بفصل الموظفقرار مدیریة مستشفى الأمراض 

اللجنة المتساویة الأعضاء كما هو منصوص علیه في القانون الأساسي العام  أو أخذ رأي

للوظیفة العمومیة عند اتخاذ القرارات التأدیبیة وعلیه تم إلغاء القرار لأنه خرق إجراء جوهري  

   .2ءوهو أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضا

مثلا قرار وفي قضیة أخرى لم یحترم فیها مبدأ توازي الإجراءات، وذلك من خلال 

، التي تدور وقائعها حول أن والي 18981في القضیة رقم المجلس الأعلى الغرفة الإداریة ب

بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي لولایة باتنة بتاریخ ) ع.ع(ولایة باتنة قد عین السید 

أقال الوالي السید   05/01/1978بالولایة، وفي  كمدیر عام لشركة بناء 05/05/1975

بالطعن في ) ع.ع(المجلس الشعبي الولائي، فقام السید من منصبه دون أخذ رأي ) ع.ع(

مطالبا بإلغائه على أساس مخالفة إجراءات القرار أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

  .3بسبب عیب مخالفة الإجراءاتغاء قرار الوالي جوهریة، فقضت الغرفة الإداریة بإل

  

  

  

                                                             
، 2002، 2العدد لس الدولة، مجلة مج، 30/04/2002، الصادر بتاریخ 10349قرار مجلس الدولة، قضیة رقم  -1

  .227، 226ص
، 3، المجلة القضائیة، العدد 01/02/1986الصادر بتاریخ  42898قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قضیة رقم  -2

  . 175-172، ص 1990
الإدارة والمالیة، كلیة  عقیلة بونة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في الحقوق، فرع -3

  .143، ص 2012/2013 الجزائر، ، بن عكنون،1الحقوق، جامعة الجزائر 
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محل  للقرار الإداريالرقابة القضائیة على عدم المشروعیة الداخلیة أوجه : المطلب الثاني

  الخصومة الإداریة

یعتبر من أهم أوجه بالإضافة إلى رقابة المشروعیة الخارجیة، هناك نوع ثاني   

عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة، ري على الإلغاء، وتتمثل في رقابة القاضي الإدا

حیث محله وسببه وغایته لأحكام القانون فستهدف هذه الرقابة الموضوعیة مطابقة القرار من 

، فالقرار الإداري الصادر عن الإدارة العامة على مختلف مستویاتها قد یكون مشوبا العام

المتعلقة بالجانب ذا فالرقابة القضائیة وله، بعیب یصیب أحد أركانه الداخلیة أو أكثر

ار الإداري، تشمل ثلاثة أنواع من الرقابة وهي الرقابة القضائیة على عیب الموضوعي للقر 

، وأخیرا )الفرع الثاني( على عیب السببالرقابة القضائیة ، )الفرع الأول(مخالفة القانون 

  ).الفرع الثالث(الرقابة القضائیة على عیب الانحراف في استعمال السلطة 

القرار الإداري محل لرقابة القضائیة على عیب مخالفة القانون كوجه ل: الفرع الأول

  الخصومة الإداریة

فهو وجه للإلغاء ، یتعلق هذا النوع من الرقابة القضائیة بعیب محل القرار الإداري  

الموضوع في ، وهو عیب یصیب ركن المحل أو متعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

من أهم العیوب وأكثرها تطبیقا، فرقابة القضاء الإداري فیما یتعلق القرار الإداري، ویعتبر 

هي رقابة خارجیة، بعیدة عن محتوى القرار المطعون فیه،  بالاختصاص والشكل والإجراءات

 رقابة موضوعیة تستهدف مطابقة محلأما الرقابة القضائیة على عیب مخالفة القانون فهي 

  .1القرار لأحكام القانون العام

  القرار الإداري وشروطه تعریف محل: أولا

التطرق إلى تعریف قبل أن نتطرق إلى عیب مخالفة القانون وصوره، یتعین علینا   

  .شروطه المحل و

  
                                                             

  .90وفاء بوالشعور، مرجع سابق، ص  -1
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 محل القرار الإداريتعریف  -أ

داري عن القرار الإالأثر القانوني الذي یترتب أي  محل القرار الإداري هو موضوعه

 .1قائم أو تعدیل أو إلغاء مركز قانونيمركز قانوني جدید مباشرة، والمتمثل في إنشاء 

، ومن 2وعة الحقوق والالتزامات المترتبة على القرار الإداريوالمركز القانوني یتمثل في مجم

  :أمثلة ذلك

 .موظفقرار تعیین مثل  ،إنشاء مركز قانوني -

 .موظف تعدیل مركز قانوني، مثل قرار ترقیة -

 .قرار الإحالة على التقاعدإلغاء مركز قانوني، مثل  -

  شروط المحل في القرار الإداري -ب

لكي یكون محل القرار الإداري صحیحا وسلیما، اشترط الفقه والقضاء توافر شرطین   

وهما أن یكون محل القرار ممكنا من جهة، وجائزا من جهة أخرى، وبذلك یكون ، أساسیین

  3.لأي من هذین الشرطین معیبا في محلهالمفتقد القرار 

 یجب أن یكون محل القرار الإداري ممكنا .1

حتى یكون القرار الإداري صحیحا في محله، یتوجب أن یكون الأثر المترتب عنه 

كان محل القرار مستحیلا قانونا أو عملیا، أصبح فإذا ممكنا من الناحیة الواقعیة والقانونیة، 

   .4بالإلغاءلیس فقط قابلا للطعن القرار الإداري منعدما، و 

أثر القرار، مثلا  في حالة صدور قرار وتتمثل حالة الاستحالة القانونیة في ترتیب 

، فمحل هذا بتعیین شخص في منصب مالي، في حین أنه مشغول من طرف موظف آخر

رد علیه القرار غیر ممكن من الناحیة القانونیة لانتفاء المركز القانوني الذي كان یمكن أن ی

                                                             
  .22وهیبة یاحي، مرجع سابق، ص  -1
لعلوم دلال عایب، القرار الإداري الأحادي الجانب، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق وا -2

  .27، ص 2016/2017 الجزائر، السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
  .136عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص  -3
  .34عقیلة عاشور، مرجع سابق، ص  -4



 محل الخصومة الإداریة الرقابة القضائیة على القرار الإداري :ثانيالفصل ال

 
106 

إصدار قرار استفادة من قطعة أما عن الاستحالة الواقعیة، فمثلا إذا تم  .قرار التعیین

قرار ثاني بالاستفادة من نفس القطعة الأرضیة لشخص ثاني، فمثل هذا أرضیة، ثم إصدار 

  .1القرار یعتبر منعدما لاستحالة محله واقعیا

  -مشروعا  –قانونا  أن یكون محل القرار جائزاً  .2

القواعد القانونیة أن یكون الأثر القانوني الناشئ عن القرار جائزا في ظل بمعنى   

، كان قرار غیر ، فإذا تنافى محل القرار الإداري مع هذه القواعدالساریة المفعول وقت صدوره

بتوقیع جزاء على أحد الموظفین، لم یرد ضمن مشروع، ومثال ذلك إذا صدر قرار إداري 

ن هذا القرار یكون معیبا في محله، مما یعرضه إ، فة التي حددها المشرعالجزاءات التأدیبی

  .2للإلغاء

  عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة عیب مخالفة القانون: ثانیا

عیب شائع وواسع الانتشار من مخالفة القانون في القرارات الإداریة،  عیبیعتبر   

العیوب التي تصیب القرارات في الحقیقة على جمیع  الناحیة العملیة، ویشتمل هذا العیب

فلو أخذ مصطلح مخالفة القانون على ، وهذا بالمفهوم الواسع ،3الإداریة وتجعلها باطلة

عدم الاختصاص، عیب الشكل، عیب (جمیع حالات عدم المشروعیة إطلاقه، فإنه سیشمل 

  .4 )إلخ...الإجراءات، 

الإداري درجا على استخدام مصطلح مخالفة  غیر أن فقه القانون العام والقضاء  

القانون بمعنى أضیق من المعنى السابق، بحیث ینحصر في العیب المتعلق بمحل القرار 

                                                             
  .52اسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -1
  .386بدیعة حداد، مرجع سابق، ص  -2
 ،لإداري على قرارات تجاوز السلطة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماسترأمینة صالح و یمینة بن ریة، رقابة القاضي ا -3

  .20، ص2017/2018 الجزائر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
ة الحقوق والعلوم نور الدین میلودي، عیوب القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة عامة، كلی -4

  .96، ص 2015/2016 الجزائر، السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
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ثلاث وعلیه یتخذ عیب مخالفة القانون في الواقع  .1فقط مع دراسة كل عیب بشكل مستقل

  :نتناولها فیما یلي 2صور أساسیة

  عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة قانونیةالمخالفة المباشرة للقاعدة ال -أ

القانونیة، وتتصرف وكأنها غیر موجودة، ویمكن وتتحقق عندما تقوم الإدارة بتجاهل   

  :إماأن تكون هذه الصورة 

  عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة نونالمخالفة الإیجابیة للقا -1

أسمى من رة بطریقة عمدیة على حكم قاعدة قانونیة وتتمثل في حالة خروج الإدا

   .3القرار الإداري

  عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة المخالفة السلبیة للقانون -2

اع الإدارة عن تطبیق القانون، أو رفضها تنفیذ ما یفرضه علیها تنوتتمثل في حالة ام  

ن الإدارة ملزمة بالقیام بعمل معین أو إجراء ، ویكون هذه الحالة عندما تكو من التزامات

إلا أنها تتخذ موقفا سلبیا إزاء هذا الالتزام، وهنا تكون قد ارتكبت مخالفة تصرف محدد، 

  .4للقانون تجعل من قرارها معیبا بعیب المحل، وبالتالي یكون قابلا للإلغاء

  ي محل الخصومة الإداریةعند إصدار القرار الإدار  الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة -ب

تنشأ هذه الحالة عن تأویل القاعدة القانونیة، وذلك إذا قامت الإدارة بتفسیرها بطریقة   

ویعود الخطأ إلى غموض في النص ، لتعطیها معنى غیر الذي أراده المشرع، خاطئة

  .5موضوع التفسیرالقانوني 

  

                                                             
، 5، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، العدد )حالات تجاوز السلطة(هنیة أحمید، عیوب القرار الإداري  -1

  . 53، ص 2008بسكرة، مارس 
  .21السابق، ص  أمینة صالح و یمینة بن ریة، المرجع -2
  .29دلال عایب، مرجع سابق، ص  -3
  .30، ص المرجع نفس -4
  .140عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص  -5
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  الإداري محل الخصومة الإداریة عند إصدار القرار الخطأ في تطبیق الوقائع القانونیة -ج

غیر موجودة في للقرار الإداري إلى وقائع مادیة  تأسیسهاحیث تستند الإدارة في   

، في حین أنه مه باستقالة من وظیفتهیوكمثال عن ذلك قرار إنهاء خدمة موظف لتقد ،1الواقع

  .2لم یقدمها، فمثل هذا القرار یكون باطلا لمخالفته القانون

غرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، قضت بإلغاء قرار إداري استنادا إلى ونجد أن ال  

والتي تقضي بأن القرارات الفردیة الضارة بالأفراد لا تطبق بحقهم بأثر المبادئ المعمول بها 

تاریخ تبلیغ قرار التصریح بالعقوبات، ومن ثم فإن القرار رجعي، وإنما تطبق ابتداء من 

  .3ة تأدیبیة خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونالإداري الذي یقضي بعقوب

القرار الإداري محل الخصومة لرقابة القضائیة على عیب السبب كوجه ل: الفرع الثاني

  الإداریة

یلعب السبب دورا هاما باعتباره أحد أركان القرار الإداري، كما أن دوره بصدد الرقابة   

، حیث یعتبر عیب 4قرار یتعاظم على حساب أركان القرار الأخرىالقضائیة على مشروعیة ال

السبب كذلك أحد أوجه الرقابة القضائیة على عدم المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري، وعلیه 

، وتبیان شروطه، ثم بعد ذلك التطرق إلى أهم صور الإداري سنتناول تعریف سبب القرار

  .عیب السبب

  لإداري وشروط صحتهتعریف سبب القرار ا: أولا

سوف نتناول فیما یلي تعریف سبب القرار الإداري و شروط صحته، التي بتوافرها 

  .یكون القرار الإداري سلیما من حیث ركن السبب

                                                             
  .76مرجع سابق، ص  ،مطبوعة محاضرات في مقیاس المنازعات الإداریةحسین كمون،  -1
  .141عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص  -2
، 1983، نشرة القضاة، 26/06/1982الصادر بتاریخ ، 28223ملف رقم فة الإداریة، قرار المحكمة العلیا، الغر  -3

  .161ص
سامیة نویري، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -4

  .126، ص 2012/2013 الجزائر، العربي بن مهیدي، أم البواقي،
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  تعریف سبب القرار الإداري  - أ

سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسبق القرار وتدفع الإدارة   

ب عنصر موضوعي یبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار، وهو لیس عنصرا لإصداره، فالسب

  1.نفسیا داخلیا لدى من أصدر القرار

أو هو جملة الدوافع المادیة أو القانونیة التي تلزم رجل الإدارة وتدفعه إلى اتخاذ القرار   

  .2الإداري

  شروط صحة السبب -ب

  :أساسیان، وهمایشترط لسلامة وصحة سبب القرار الإداري شرطان   

  أن یكون السبب قائما وموجودا -1

فحتى یكون القرار الإداري صحیحا في سببه، فإنه یتعین أن یكون ركن السبب   

موجودا من الناحیة الواقعیة، أي أن یكون قائما وقت صدور القرار، وبالتالي لا یكفي وجود 

. 3إلى حین إصدار القرار الإداريالحالة القانونیة أو الواقعیة، و إنما یجب أن تبقى مستمرة 

لأنه لو تحقق سبب القرار ولكنه زال قبل إصدار القرار فإن القرار یكون معیبا في سببه لعدم 

تحقق الوجود المادي للسبب، كأن یقدم أحد الموظفین طلب استقالته، وقبل أن تفصل فیها 

  .4الإدارة یقوم بالتراجع عنها

  یجب أن یكون السبب مشروعا -2

جب أن یستند القرار الإداري إلى أسباب مشروعة یقرها القانون، إلا أن الأسباب ی  

تختلف بحسب ما إذا كانت سلطة الإدارة في إصدار القرار مقیدة أو تقدیریة، فبالنسبة للحالة 

                                                             
  .165، ص 2008راضي لیلو، الوجیز في القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،  مازن -1
لخضر زهمي، الإطار القانوني للقرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم  -2

  .14، ص 2015/2016 الجزائر، السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،
  .21وهیبة یاحي، مرجع سابق، ص  -3
  .50إسماعیل قریمس، مرجع سابق، ص  -4
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الأولى یحدد المشرع أسبابا معینة، لا بد من توافرها قبل اتخاذ القرار الإداري، أما بالنسبة 

  .1لثانیة فإن المشرع لا یحدد الأسباب التي یجب أن یستند إلیها القرار الإداريللحالة ا

  في القرار الإداري محل الخصومة الإداریة عیب السبب: ثانیا

عیب السبب هو عیب یصیب القرار الإداري في سببه، وذلك بأن تكون الواقعة التي   

ییفها القانوني، مع أن الإدارة یقوم علیها القرار غیر موجودة أو غیر صحیحة من حیث تك

غیر ملزمة بذكر الأسباب التي استندت إلیها في إصدار قرارها، إلا إذا ألزمها القانون 

  . بتسبیب القرار

حیث یخضع السبب لرقابة القضاء الإداري وهذا للتأكد من مدى مطابقته للقانون،   

صحیح، ثم بینت الإدارة  فإن اتضح أن السبب الذي ذكرته الإدارة هو سبب وهمي أو غیر

السبب الحقیقي الذي جعلها تتخذ قرارها، وجب الاعتداد بالسبب الحقیقي، أي أنه إذا كشفت 

أوراق الدعوى عن أسباب غیر تلك التي على أساسها صدر، كان ذلك كافیا لصحة القرار، 

ا دون أن تفصح وكما ذكرنا فإن القانون قد لا یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها، فتقوم بإصداره

عن أسبابها، وفي هذه الحالة یفترض قیام القرار الإداري على سبب صحیح، ویقع عبء 

   2.الإثبات وإقامة الدلیل على من یدعي العكس

ویأخذ عیب السبب العدید من الصور التي یعمل القاضي الإداري على رقابتها،    

  :نذكر أهمها فیما یلي

  عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة للوقائعرقابة انعدام الوجود المادي  -أ

وهنا یفحص القاضي الإداري ركن السبب في القرار المطعون فیه، ویتأكد من صحة   

الوجود الفعلي للحالة الواقعیة أو القانونیة التي بني علیها القرار، فإذا ما توصل إلى أنها 

، أما إذا 3المطعون فیه بالإلغاء لانعدام السبب غیر موجودة فعلیا، یصدر حكما بإلغاء القرار

                                                             
  .104منیر قتال، مرجع سابق، ص  -1
  .24أمینة صالح و یمینة بن ریة، مرجع سابق، ص  -2
  .26مرجع سابق، ص دلال عایب،  -3
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ته ، ونجد أن القضاء الإداري الجزائري قد أقر بأحقی1وجده قائما فیرفض الطعن لعدم التأسیس

قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة  بالرقابة على الوجود المادي للوقائع، وذلك من خلال ما

، )والي ولایة بسكرة(ضد ) ع.س(في قضیة  06/10/1996العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

  :والتي تتلخص وقائعها فیما یلي

قرار صادر عن والي  بموجبمن قطعة أرض قصد فلاحتها ) ع.س(استفادة السید 

أصدر الوالي قرارا آخر ألغى بمقتضاه قرار  1989و في  09/12/1985ولایة بسكرة في 

  .ل الأرضعدم مبادرة المدعي في استغلا الاستفادة وبدعوى

سبب تراجع والي حیث أن القرار المطعون فیه علل : "حیث جاء فحوى القرار كما یلي  

... الولایة عن قرار الاستفادة المذكور كون الطاعن وبقیة المستفیدین لم یشرعوا في العمل

القرار المطعون فیه جاء معیبا وأن الوجه  أنحیث ... حیث أن هذا التعلیل غیر صحیح، 

  .2"القرار المطعون فیهخذ به لذا یتعین إبطال المثار من الطاعن وجیه ویجب الأ القانوني

عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع -ب

  الإداریة

لا تتوقف رقابة القاضي الإداري على التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة   

نما تتعدى ذلك إ یة التي یقوم علیها القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، و المادیة أو القانون

فإذا اتضح للقاضي الإداري صحة  إلى رقابة مدى صحة الوصف والتكییف القانوني لها،

الوقائع مادیا، وتین له أن الإدارة لم تعط للوقائع الوصف أو التكییف القانوني الصحیح، فإن 

  .3ار معیبا یستوجب إلغاء القرار الإداريالقاضي یعتبر سبب القر 

وقد استقر قضاء مجلس الدولة الجزائري على فرض رقابته للتحقق من سلامة   

                                                             
  .134فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -1
القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة على عیب السبب في مجلس الدولة  قصوري ، الرقابةورفیقة عروس عائشة  -2

الفرنسي ومدى تأثر القضاء الجزائري بها، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مخبر البحوث القانونیة والسیاسیة الشرعیة، 

  .341، ص 2020، 2، العدد 7المجلد  الجزائر، جامعة خنشلة،
  .87ع سابق، ص وفاء بوالشعور، مرج -3
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الذي أنزلته الإدارة على الوقائع، حیث ذهب في قراره الصادر بتاریخ  التكییف القانوني

  :في قضیة تتلخص وقائعها فیما یلي 20/01/2004

باستئناف قرار صادر عن مجلس قضاء ولایة تیزي وزو قیام مدیر القطاع الصحي ل  

 10/07/1990والذي قضى بإلغاء المقرر الصادر عنه في  29/01/2001تیزي وزو في 

بسبب ارتكابها خطا مهني ) ع.م(والمتضمن تسلیط عقوبة التوبیخ على المستأنف علیها 

تیح الشقة التابعة عدم تسلیم المدعى علیها مفامتمثل في عدم طاعة الرئیس والمتضمن 

رفض تسلیم مفاتیح الشقة لا یعد خطأ مهنیا " :إلا أن مجلس الدولة قضى بأن، للخدمة

یستوجب عقوبة التوبیخ، وأن هذه العقوبة تعسفیة وغیر شرعیة وعلیه یتم تأیید القرار 

القرار  تأیید، حیث أن قضاة الموضوع قدروا الوقائع تقدیرا سلیما لذا یتعین المستأنف

  .1"لعدم تأسیسه الاستئنافورفض  مستأنفال

  للوقائعمحل الخصومة الإداریة رقابة ملاءمة القرار الإداري  -ج

الرقابة القضائیة على ملاءمة القرار الإداري للوقائع، تعتبر كاستثناء، لأنه من    

لط، الثابت فقها وقضاء أن رقابة القضاء الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المس

إلا إذا تبین له عدم التناسب الواضح بین الخطأ والعقوبة، ومنه فإن هذا النوع من الرقابة 

  . 2فرض لمعرفة التناسب بین الوقائع والقرار الذي صدر بناء علیها

 حول عیب السبب، نجد قرار المحكمة العلیاومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري   

ضد والي ولایة الجزائر  22236ملف القضیة رقم ، في 11/07/1985الصادر بتاریخ 

سور یخل بالنظام حیث ألغت القرار الذي صدر بحجة أن بناء ورئیس دائرة بئر مراد رایس 

  .3العام عن طریق الإخلال بالأمن العام

  

                                                             
  .343، 342، المرجع السابق، ص قصوريورفیقة عروس عائشة  - 1
  .153عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص  -2
  .151نفس المرجع، ص  -3
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القرار لرقابة القضائیة على عیب الانحراف في استعمال السلطة كوجه ل: لثالفرع الثا

  مة الإداریةالإداري محل الخصو 

على السلطة التقدیریة للإدارة، إلا ببحث الانحراف في لا تكتمل الرقابة القضائیة   

للقرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة، تقتصر تعد الرقابة القضائیة لم ، إذ استعمال السلطة

على فحص المشروعیة الخارجیة من الاختصاص والشكل والإجراءات، وكذلك المشروعیة 

من حیث ركني المحل والسبب، وإنما أصبحت تمتد إلى النوایا والبواعث النفسیة خلیة الدا

   .1لمصدر القرار

یمثل عیب الانحراف في استعمال السلطة أحد الشروط الموضوعیة لقبول دعوى   

في القرار أو الهدف ركن الغایة بیتعلق ، وهو 2الإلغاء، ووجه من أوجه إلغاء القرار الإداري

استعمالها من خلال سعیها إلى  تسيء، حیث تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حینما 3الإداري

  .4تحقیق أهداف وأغراض وغایات غیر مشروعة

  من القرار الإداري وصورها تعریف الغایة: أولا

، أننا سنأتي إلى تعریف الغایة باعتبارها ركن من كما یبدو من خلال هذا العنوان  

  .نبین أهم صورهاالإداري، وبعد ذلك  الأركان الداخلیة للقرار

  في القرار الإداري الغایةركن تعریف   - أ

، فهي النتیجة غایة القرار الإداري هي الهدف النهائي من إصدار القرار الإداري  

هي النهائیة التي تسعى الإدارة لتحقیقها، فالغایة من قرار التعیین في إحدى الوظائف العامة 

كما أن الغایة من قرار التأدیب تتمثل في ة التي تم التعیین بها، تلبیة الاحتیاجات في الجه

                                                             
  .134سامیة نویري، مرجع سابق، ص  -1
  .48فاطمة شدري معمر و روزة مسوسي، مرجع سابق، ص  -2
لغاء ودعوى التعویض في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة إیمان دود، إشكالیة الجمع بین دعوى الإ -3

، 2018/2019 الجزائر، الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .45ص 
  .195محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
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  .1ردع الموظف حتى لا یكرر الوقوع في الخطأ ولیكون عبرة لباقي الموظفین

، كما قد یكون وكأصل عام تهدف كافة القرارات الإداریة إلى تحقیق المصلحة العامة  

أو یستشف من طبیعة  هناك هدف مخصص یفرضه المشرع لبعض القرارات الإداریة

اختصاص مصدر القرار، بحیث لا یجوز لرجل الإدارة وهو بصدد إصدار تلك القرارات 

، وإذا حاد القرار الإداري تجاوزه حتى ولو كان الهدف الذي یبتغیه متعلق بالمصلحة العامة

، فإنه یكون بذلك معیبا في عن تحقیق المصلحة العامة أو عن الهدف المخصص لإصداره

  .2ته أو مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة، وهو ما ستوجب إلغائهغای

  في القرار الإداري الغایةركن صور  -ب

من جانب ركن الغایة، فإنه یشترط أن یهدف إلى حتى یصدر القرار الإداري سلیما   

  :3فقا لصورتین هما، ویكون ذلك و تحقیق غایة مشروعة

  صدار القرار الإداريعند إ استهداف المصلحة العامة -1

عند صدوره یجب أن یسعى إلى تحقیق المصلحة العامة، من حیث  فالقرار الإداري  

استجابته للمتطلبات العامة في المجتمع، وتعتبر هذه هي القاعدة العامة التي تحكم القانون 

ي دون الحاجة إلى وجود نص قانون –أي المصلحة العامة  –، إذ تسعى الإدارة إلیها العام

في استعمال  انحرافا، في حین یعد الخروج عن متطلبات المصلحة العامة یوجهها إلى ذلك

  4.السلطة

  عند إصدار القرار الإداري یص الأهدافصاحترام قاعدة تخ -2

، ومن أجل عدم ترك رجل الإدارة حرا على اعتبار أن حدود المصلحة العامة واسعة  

وفي إطار المصلحة العامة دائما، هدفا محددا ه طلیقا في نطاقها، فإن المشرع قد یحدد ل

                                                             
كدة، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق  نور الدین بن -1

  .31، ص 2014/2015 الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  .32دلال عایب، مرجع سابق، ص  -2
  .40مسعودة سلماني، مرجع سابق، ص  -3
  .19ة، مرجع سابق، ص أمینة صالح ویمینة بن ری -4
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ومخصصا لا یجوز لرجل الإدارة أن یسعى لتحقیق غیره، حتى ولو كان الهدف الذي یسعى 

   .1بالمصلحة العامةلتحقیقه متعلقا 

عند إصدار القرار الإداري محل  في استعمال السلطة وصورهعیب الانحراف : ثانیا

  الخصومة الإداریة

بتعریف عیب الانحراف في استعمال السلطة ثم ننتقل إلى إبراز أهم الصور نبدأ أولا   

  .إصدار القرار الإداري عندالتي یتجلى فیها هذا الانحراف، وهذا دوما 

 عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریة تعریف عیب الانحراف بالسلطة  - أ

مال السلطة، استخدام یقصد بعیب الانحراف في استعمال السلطة أو إساءة استع

الإدارة لسلطتها من أجل تحیق غایة غیر مشروعة، وهذا سواء باستهداف غایة بعیدة عن 

واعتبارا من هذا . 2أو بابتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده لها القانونالمصلحة العامة، 

 حقیقهافعیب إساءة استعمال السلطة یتعلق بالغایة التي یسعى مصدر القرار الإداري إلى ت

فهو یختلف عن باقي العیوب الأخرى التي تصیب القرار . عند استعمال سلطته التقدیریة

أو موضوعي قابل للتحقق منه بسهولة، مثل عدم الإداري، لأنه لا یرتبط بأمر مادي 

أو حتى عیب السبب، وإنما  أو مخالفة القانون، الاختصاص أو مخالفة الشكل والإجراءات

  .3لقرار وبواعثه الكامنة، والتي یصعب التحقق منهایرتبط بنیة مصدر ا

  

  

  

  

  

                                                             
  .54معمر عیشوش، مرجع سابق، ص  -1
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، مرجع سابق،  -2

  .548ص 
  .113سامي الوافي، مرجع سابق، ص  -3
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عند إصدار القرار الإداري محل الخصومة  صور عیب الانحراف في استعمال السلطة -ب

  الإداریة

  :یتخذ عیب الانحراف في استعمال السلطة صورا عدیدة نذكر منها  

  لخصومة الإداریةعند إصدار القرار الإداري محل ا الانحراف عن المصلحة العامة -1

، 1لكون الانحراف هنا مقصود وتعد هذه الصورة من أخطر صور الانحراف بالسلطة  

وذلك من ، 2أغراض لا تمت بصلة للصالح العامفالموظف یستغل سلطته التقدیریة لتحقیق 

أو محاباة للغیر، أو بغرض الانتقام، أو لتحقیق غرض خلال استهداف أغراض شخصیة 

  .3سیاسي أو حزبي

  صدار القرار الإداري محل الخصومة الإداریةإعند  مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف -2

هذه المخالفة عندما یحدد القانون للإدارة تحقیق هدف معین من خلال  قوتتحق  

، وهنا وتقوم الإدارة بالسعي إلى تحقیق هدف غیر الهدف الذي حدده القانونإصدار قراراتها، 

لانحراف بالسلطة، مما یستدعي إلغائه، وهذا حتى وإن تذرعت یكون القرار معیبا بعیب ا

  .الإدارة بأنها تستهدف المصلحة العامة

ویترتب عن العیب الذي یصیب أو یشوب ركن الغایة في القرار الإداري، أو كما   

، البطلان والإلغاء سواء كان إداریا أو قضائیا یدعى بعیب الانحراف في استعمال السلطة

حیث  .4ذلك توقیع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القرار الإداريكما یترتب ك

یعاقب القانون على : "على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  25نصت المادة 

- 88من المرسوم  5كما نجد أن المادة ، 5"استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة

                                                             
أوجه إلغاء القرار الإداري، دراسة مقارنة، مجلة دفاتر السیاسة  عطا االله تاج، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من -1

  .17، ص 2017، الجزائر، جانفي 16والقانون، العدد 
  .663، ص 1997منشأة المعارف، الإسكندریة،  - قضاء الإلغاء  -عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري -2
  .197یة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإدار  -3
  . 180نفس المرجع، ص  -4
  .المصدر السابق، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  25المادة  -5
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یترتب على كل تعسف في : "طن نصت على أنه، المنظم للعلاقات بین الإدارة والموا131

، تعویض وفقا للتشریع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة ممارسة السلطة

   1"والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسف

وعموما وكما سبق وذكرنا فإن رقابة القاضي الإداري على مدى صحة ركن الغایة   

التي  استعمال السلطة، تبقى من المهام الشاقة والعسیرة ومدى وجود عیب الانحراف في

  .2القاضي الإداريتواجه 

نذكر قرار  ، حول عیب الانحراف بالسلطةريئومن تطبیقات القضاء الإداري الجزا  

الانحراف ، والذي عبر من خلاله على عیب 03/05/1999المؤرخ في مجلس الدولة 

بلدیة بریكة ضد ، وذلك من خلال قضیة "خصیةتحویل السلطة لأغراض ش"بالسلطة بعبارة 

قام بمنح قطعة أرضیة بموجب مداولة مؤرخة  ، ذلك أن رئیس البلدیة المذكورة أعلاه)م.م(

  .3مرتكبا بذلك انحراف بالسلطة لصالح أحد أبنائه 04/11/1984في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، المصدر السابق131- 88من المرسوم  5المادة  -1
  .197محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -2
  .345بق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سا -3
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  خلاصة الفصل

من ، ل الخصومة الإداریةمح طار العام لدعوى إلغاء القرار الإداريللإ بعد دراستنا

إبراز التعریف الذي جاء به الفقه الإداري والذي ب وذلكتحدید مفهوم دعوى الإلغاء  خلال

یرى المخاطب به أنه  ،اعتبرها أنها الدعوى التي یطلب فیها من القاضي إلغاء قرار إداري

ا تم ذكر كمفي ظل إحجام المشرع والقضاء الإداري على تقدیم تعریف لها، غیر مشروع، 

الأصلیة والوحیدة التي تلغي  هذه الدعوى، خاصة أنها تعتبر الدعوىأهم الخصائص الممیزة ل

الشروط الشكلیة لمباشرتها والتي من جوهرها ضرورة ذكر إلى  إضافة، المعیب القرار الإداري

عریضة الدعوى تحت طائلة عدم القبول الإداریة مع إرفاق القرار الإداري محل الخصومة 

الاستثناء الوارد في هذا الشأن، وبعدها تم تمییزها عن باقي  إلىالإشارة و أصل عام، ك

  .الدعاوى القضائیة الإداریة الأخرى الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

في نفس السیاق تم تبیان الآثار المترتبة عن الحكم بإلغاء القرار الإداري محل 

كونه حكم ذو حجیة مطلقة یسري على أطراف الخصومة و على الغیر  ،ةالخصومة الإداری

إلى القوة الإلزامیة الدستوریة التي یتمتع بها الحكم الصادر  ةمن ذوي المصلحة، مع الإشار 

بإلغاء القرار الإداري من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا مختلف الإشكالات والعراقیل التي 

م الصادرة بالإلغاء على الإدارة بالرغم من الوسائل القانونیة تحول دون إمكانیة تنفیذ الأحكا

  .التي منحها المشرع للجهات المختصة بتنفیذ الأحكام القضائیة

بعدها قمنا بذكر مختلف أوجه الرقابة القضائیة على عدم مشروعیة القرار الإداري 

عدم المشروعیة  محل الخصومة الإداریة، سواء تعلق الأمر بأوجه الرقابة القضائیة على

أو  الخارجیة للقرار الإداري المتمثلة في عیب عدم الاختصاص و عیب الشكل والإجراءات

لقرار الإداري المتمثلة في لتعلق الأمر بأوجه الرقابة القضائیة على عدم المشروعیة الداخلیة 

   .عیب مخالفة القانون و عیب السبب و عیب الانحراف في استعمال السلطة
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 محل الخصومة الإداریة كشرط لقبول الإداري للقرار دراستنا وانطلاقا من خیرفي الأ

، یمكن القول أن القرار الإداري یعد من أهم الامتیازات القانونیة المخولة للإدارة الإلغاء دعوى

و أحد الوسائل الفعالة في ممارسة نشاطها الإداري، نظرا لصحة المشروعیة المفترضة التي 

لا أنه قد تصدر الإدارة قرارات إداریة معیبة بإحدى عیوب عدم المشروعیة  یتمتع بها، إ

  . تلحق أضرارا بمصالح المخاطبین بها

تتمتع به الإدارة، جعل المؤسس الدستوري وسیلة  ذيوفي الجهة المقابلة لهذا الامتیاز ال

ي مصالحه، ة لمواجهة تلك القرارات الإداریة، و رخصة لمن مس القرار الإدار یأكثر فعال

تتمثل في الطعن القضائي بالإلغاء وذلك بعد فحص مشروعیتها من قبل القاضي الإداري و 

من خلال النظر في صحة أركان القرار الإداري محل الخصومة الإداریة والتأكد من مدى 

  .السائد في الدولة تنظیمتقید الإدارة بما یملیه القانون وال

توصلنا إلى  لمختلف محاوره تناولنا وبعد هذا فمن خلال ما تطرقنا إلیه في بحثنا

 :النتائج التالیة

یصدر القرار الإداري عن السلطة الإداریة متمتعا بقرینة الصحة والسلامة المفترضة  -

  . حمایة للمصلحة العامة

یمكن للسلطة الإداریة مصدرة القرار أو السلطة التي تعلوها إلغاء أو سحب القرار  -

 .م مع الظروف الجدیدةءروع أو الذي أصبح لا یتلاالإداري غیر المش

الأفراد، جعل المؤسس وحریات لضمان التوازن بین المصلحة العامة وبین حمایة حقوق  -

ث یمكن للمخاطبین یالدستوري الطعن بالإلغاء رخصة لمن مس القرار الإداري مصالحه، بح

 . لغاءبه الطعن فیه أمام القضاء الإداري عن طریق رفع دعوى الإ

تستعمل دعوى إلغاء القرار الإداري محل الخصومة الإداریة لمواجهة أثار القرار  -

  .الضارة

منها ضرورة ، لا بد من توافر شروط شكلیة جوهریة حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة -

عریضة الدعوى تحت طائلة  معالقرار الإداري محل الخصومة الإداریة نسخة من إرفاق 
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  . صل عامعدم القبول كأ

یمكن قبول دعوى الإلغاء بدون إرفاق نسخة من القرار الإداري المطعون فیه، لكن بعد  -

القیام بإجراءات معینة، وذلك في حال كان القرار الإداري محل الخصومة قرارا سلبیا لم 

  .الإدارة امتناعیتمكن الطاعن من الحصول علیه بسبب 

ء في أوجه الإلغاء أو ما یطلق علیها بصور تتمثل الشروط الموضوعیة لدعوى الإلغا -

  .عدم مشروعیة القرار الإداري

القرارات الإداریة وبالرغم من تمتعها بخاصیة النفاذ، إلا أنه یمكن أن تخضع لدعوى  -

  .على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء كاستثناءوقف التنفیذ 

ي مواجهة القرار الإداري محل الخصومة بالرغم من أن الرقابة القضائیة وسیلة فعالة ف -

ست كل القرارات الإداریة تقبل الطعن بالإلغاء، فهناك قرارات إداریة لا یالإداریة، إلا أنه ل

كالإجراء الداخلي  للحقوق منشئةتقبل الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري بحكم أنها لیست 

  .یةالسیاد تكالقرارا خاص طابعأو التحضیري، أو بحكم أنها ذات 

أن صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري من طرف القاضي الإداري یلقى صعوبة عملیة  -

  .ةیإدار  سلطةفي التنفیذ بالرغم من أن الجهة المنفذ علیها هي 

بعیوب المشروعیة رقابة القاضي الإداري على القرارات الإداریة هي رقابة مقیدة  -

  .مكنه إلغاء قرار إداري مستوفي لجمیع الأركانی الداخلیة أو الخارجیة، وعلیه لا

  :وعلیه نخلص لعدة توصیات تصب في مجملها في

والمشروعیة في كل التصرفات الإداریة  بحكم أن القرار الإداري یفترض فیه الصحة -

بإجراء المعنیة الجهات الإداریة مختلف نرى ضرورة قیام  دون إقرار من أیة جهة أخرى،

سلطة إصدار  –ممارسة هذه السلطات راتها وموظفیها المخول لهم لإطا ةیدورات تكوین

الجوانب الشكلیة كافة ، خاصة فیما یتعلق بدارسة سواء المعینین أو المنتخبین -القرار

ومن جهة  ةمن جهمراعاة لمبدأ المشروعیة وذلك والموضوعیة لإصدار القرارات الإداریة 

  .الإداریةقراراتهم عرضة للخصومة حتى لا تكون أخرى 
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الذي من شأنه أن یزید ، و ضرورة تكوین قضاة متخصصین في المنازعات الإداریة -

  .القاضي الإداري خبرة وملكة قانونیة وقضائیة والتعمق أكثر في القانون الإداري

من خلال سن  رورة سد الثغرات القانونیة خاصة فیما یتعلق بالقرار الإداري السلبيض -

 .جال معینةآالإدارة كتابیا على المعني بالقرار خلال قوانین تتعلق بضرورة رد 

سن أو إدراج تعدیلات بشأن امتناع الإدارة عن تمكین المخاطب بالقرار من الحصول  -

على نسخة منه، وذلك بإلزامها تسلیم نسخة من القرار الإداري إلى المعني من دون تدخل 

 .القاضي الإداري

روعیة الداخلیة للقرار الإداري محل الخصومة جعل الرقابة القضائیة على أوجه المش -

الإداریة فیما یتعلق بعیب الغایة من النظام العام ومنح القاضي الإداري سلطة إثارته من 

 .تلقاء نفسه

قیام المشرع بإجراء تعدیلات فیما یخص إشكالیة الامتناع عن تنفیذ الأحكام الصادرة  -

ت الإداریة محل الخصومة الإداریة من خلال عن القاضي الإداري المتعلقة بإلغاء القرارا

  . فرض وسائل بدیلة أكثر صرامة تسهل عملیة التنفیذ

وذلك  القضائیة غیر المنشورة الصادرة عن مجلس الدولة الاجتهاداتضرورة نشر  -

خاصة فیما یتعلق بالمبادئ التي استقر علیها والمتعلقة بأوجه  ،على المواقع الإلكترونیة

، حتى تكون في یة على القرارات الإداریة التي كانت محل للحكم بالإلغاءالرقابة القضائ

 .ورجال القانون متناول الباحثین

، شرط إجباري لرفع دعوى الإلغاء، ضرورة عودة المشرع إلى جعل التظلم الإداري -

بحكم أنه یمكن للجهة الإداریة مصدرة القرار أو الجهة التي تعلوها أن تلجأ إلى إلغائه أو 

 .حبه، وبالتالي تجنب مخاصمة القرار الإداري قضائیاس

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المصادر  ئمة  قـا

 والمراجع
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  القانونیة النصوص: أولا

 الدساتیر -أ

، المؤرخ 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستور الجزائري   -1

، الصادرة بتاریخ 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس  6في 

 .2016مارس  7

، الصادر بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 2020عدیل الدستور الجزائري لسنة الت -2

، 2020دیسمبر سنة  30ـ ، الموافق ل1442جمادى الأولى  15، المؤرخ في 20-442

، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر  30خ ، الصادرة بتاری82الجریدة الرسمیة العدد 

  القوانین العضویة - ب

، یتعلق باختصاصات 1998مایو  30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  -1

یونیو  01، الصادرة بتاریخ 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

یدة ، الجر 2011یولیو 26المؤرخ في  13-11، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 1998

، والمعدل والمتمم بالقانون العضوي 2011أوت  03، الصادرة بتاریخ  43الرسمیة العدد

 07الصادرة بتاریخ  15، الجریدة الرسمیة العدد2018مارس  04المؤرخ في  02-18رقم

 .  2018مارس 

  القوانین العادیة -ج

ة بنزع ، المحدد للقواعد المتعلق1991أبریل  27، المؤرخ في 11- 91القانون رقم  -2

، الصادرة في 21الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1991مایو  8

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -3

 .2008أبریل  23، الصادرة في 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 
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، الجریدة 2011یونیو  22، المتضمن قانون البلدیة، المؤرخ في 10-11القانون رقم  -4

 .2011یولیو  3، الصادرة في 37الرسمیة العدد 

، یتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة 2012فبرایر  21، المؤرخ في 07-12القانون رقم  -5

 .2012فبرایر  29، الصادرة في 12العدد 

  الأوامر  -د

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة  1966یونیو  8في  ، المؤرخ156-66رقم الأمر  -1

 06-20، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  11، الصادرة بتاریخ 49الرسمیة العدد 

، 25، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد 2020أبریل  28المؤرخ في 

  .2020أبریل  29الصادرة في 

ــــة، 1971نـوفمبر  8ــؤرخ فـي المــ 73-71الأمـر رقــم  -2 ، المتعلــــق بــــالثورة الزراعی

 ).ملغـى(، 1971نـوفمبر  30، الصــــادرة بتـاریخ 97الجریدة الرسمیة العــدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة،  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  -3

 50الجریدة الرسمیة العدد ، 2010أوت  20المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالأمر 

 .2010سبتمبر 01الصادرة بتاریخ  

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو  15، المؤرخ في 03-06رقم الأمر  -4

  .2006یولیو  16، الصادرة في 46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  التنظیمیة النصوص: ثانیا

  المراسیم الرئاسیة  - أ

، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988یولیو  4، المؤرخ في 131-88المرسوم رقم  -1

  .1988یولیو  6، الصادرة في 27والمواطن، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن حل المجلس 2021فیفري 21المؤرخ في  77-21المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . 28/02/2021الصادرة في  ،14الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 
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  یم التنفیذیةالمراس -ب

الموافق لـ  1436ربــیع الــثــاني عــــام  4، مــؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم  -1

، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة، 2015یـنایـر  25

  .22/02/2015المؤرخة في  07عدد

حدد لتدابیر تكمیلیة ، الم2020مارس  24المؤرخ في  20/70المرسوم التنفیذي رقم  -2

 16ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد ) 19-كوفید(للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  .2020مارس  24المؤرخة في 

  القضائیة  القرارات: ثالثا

، 08/10/1980، صادر بتاریخ 33647المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، ملف رقم  -1

 1989،  سنة 3المجلة القضائیة، العدد 

، 25/06/1983 الصادر في، 33511المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، ملف رقم  -2

  .1989، 1المجلة القضائیة، العدد

، 07/01/1984الصادر في ، 36473المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -3

 .1989، 4عددالالمجلة القضائیة، 

، 07/12/1985در في الصا، 42140ر رقم االمحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قر  -4

 .1989، 2المجلة القضائیة، العدد

، 21/12/1985، الصادر بتاریخ 43308المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم  -5

  .1989، 3عدد الالمجلة القضائیة، 

، 01/02/1986الصادر في  42898المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -6

 .1990، 3المجلة القضائیة، العدد 

، 24/07/1994الصادر في ، 117973المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -7

 .2002، 1مجلة مجلس الدولة، العدد
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، 13/04/1997، الصادر بتاریخ  115284المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -8

 .1998، 1المجلة القضائیة، العدد 

، مجلة مجلس 27/07/1998الصادر في ، 169417مجلس الدولة، قرار رقم  -9

  . 2002، 1الدولة، العدد 

، 19/04/1999الصادر في ، 160507مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -10

 .2002، 01عددالمجلة مجلس الدولة، 

، مجلة مجلس الدولة، 08/05/2000المؤرخ في  2138مجلس الدولة،  قرار رقم  -11

 .2005، 6عددال

، مجلة مجلس 11/02/2002ر في الصاد، 005951مجلس الدولة، قرار رقم  -12

 .2002، 1الدولة، العدد 

، مجلة مجلس الدولة 30/04/2002الصادر في ، 10349مجلس الدولة، قرار رقم   -13

 .2002، 2العدد 

، 24/06/2002، الصادر في 004827مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -14

 .2002، 2مجلة مجلس الدولة، العدد

، مجلة مجلس 03/12/2002، الصادر في 11803 مجلس الدولة، قرار رقم  -15

 .2003، 3الدولة، العدد

، 25/02/2003، الصادر في 007462مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم   -16

 .2004، 5مجلة مجلس الدولة، العدد 

، 07/06/2005، الصادر في 016886مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، قرار رقم   -17

 .2012، 10العدد منشورات الساحل، 

، 25/10/2005، الصادر في 072279مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم   -18

 .2006، 8مجلة مجلس الدولة، العدد 
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، 28/06/2006، الصادر في 0 24638مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم  -19

 .2006، 8مجلة مجلس الدولة، العدد

، 28/10/2010، الصادر في 056947مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم   -20

 .2012، 10 مجلة مجلس الدولة، العدد

، 28/09/2011، الصادر في 062648قرار رقم  ،مجلس الدولة، الغرفة الخامسة  -21

 .2012، 10العدد مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، 

  )الكتب(المؤلفات : رابعا

  العامةالكتب   - أ

 ، دار الفكر الجامعي،2ن الإداري، طأبو زید محمد عبد الحمید، المرجع في القانو  -1

  .2008مصر، 

دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، : بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -2

  .2012الجزائر، 

، دار المعرفة، عنابة، 2بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، ط  -3

  .2005 الجزائر،

زعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنا -4

  . 2009الجزائر، عنابة، 

، دار الثقافة للنشر 1بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، ط -5

، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2كنعان نواف ، القانون الإداري، ج . 2011والتوزیع، 

2005.  

، دار بلقیس للنشر، 2ل القانون الجزائري، طبوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظ -6

  .2015 الجزائر،

، 1، ط 2حافظ نجم أحمد، القانون الإداري، دراسة قانونیة لتنظیم نشاط الإدارة، ج  -7

  .1980 مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،



 المراجعالمصادر و قائمة 

 
129 

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان  -8

  .2004معیة، الجزائر، المطبوعات الجا
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ي القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، سلیمان الطماوي محمد، الوجیز ف -14
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سلیمان الطماوي محمد، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر  -15

  .1985العربي، مصر، 

 .2006عبد العزیز شیحا إبراهیم، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -16

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 4، ط 2عوابدي عمار، القانون الإداري، ج -17
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دباخ لیندة، نهایة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة  -10

 ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،

  .2014/2015 الجزائر،

داري في دعوى الإلغاء في القانون الجزائري، دراج عبد الوهاب ، سلطات القاضي الإ -11

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 
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سالمي مسعودة ، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،  -13
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القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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السیاسیة، جامعة عبد الحمید قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم : شهادة الماستر، تخصص
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كشرود حیاة، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة  -21

الجزائر، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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عیوب القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة  میلودي نور الدین ، -22

الجزائر، عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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یاحي وهیبة، تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون  -23
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2018/2019.  
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  ملخص

یعتبر القرار الإداري أهم وسیلة تستعملها الإدارة في مباشرة نشاطها الإداري، إلا أنه 

ة سواء في جانبه الشكلي أو الموضوعي فتجعل منه محلا للخصوم قد تعتریه بعض العیوب

  .الإداریة أمام القضاء الإداري

وتسعى إلى وتعتبر دعوى الإلغاء أهم وسیلة رقابیة قضائیة تخاصم القرار الإداري 

، فسلطات القاضي إلغائه قضائیا إذا شابه أحد عیوب المشروعیة سواء الخارجیة أو الداخلیة

ي عیوب المشروعیة وهللحكم بإلغاء القرار الإداري الإداري مقیدة إذن بمجموعة من الشروط 

  .الداخلیة الخارجیة أو

فالقاضي الإداري یفحص مشروعیة القرار الإداري محل الخصومة الإداریة، فإن وجد 

 .أنه غیر مشروع یحكم بإلغائه

  .القرار الإداري، الخصومة، دعوى الإلغاء، المشروعیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

 The administrative decision is the most important means used by the 
administration in carrying out its administrative activity, but it may suffer from 
some defects, whether in its formal or substantive aspect, making it a subject of 
administrative litigation before the administrative judiciary. 

 The annulment lawsuit is considered the most important judicial oversight 
means that disputes the administrative decision and seeks to judicially cancel it 
if it is tainted by one of the legality defects, whether external or internal. The 
administrative judge’s powers are therefore restricted by a set of conditions for 
ruling to cancel the administrative decision, which are external or internal 
legitimacy defects. 

 The administrative judge examines the legality of the administrative 
decision, which is the subject of the administrative litigation. If he finds that it is 
illegal, he shall rule it out. 

Keywords: administrative decision, litigation, cancellation suit, legality. 

 


